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  بسم الله الرحمن الرحيم



 إهداء
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين، انه لا يسعني في  

 هذه اللحظات التي لا املك أغلي منها الا ان اهدي ثمرة هذا العمل الى:
ا على وهن وكانت لي من ربتني وانارت دربي واعانتني بالصلوات والدعوات، الى من حملتني وهن

خير معين امي الحنونة، اليك يا أغلي شيء في الوجود اطال الله في عمرك وامدك بتمام الصحة 
 والعافية.

الى من كابد الشدائد وكان عرق جبينه دربي، الى من دفعني بكل ثقة الى تحدي الصعاب وعلمني 
 ه الله علينا وحفظه ورعاه.معنى الكفاح واوصلني الى ما انا عليه الان، ابي الكريم ادام

الى الاعمدة التي اظل ارتكز عليها للصمود اخوتي واخواتي واخص بالذكر اختي الصغيرة وفقها 
 الله الى ما يحب ويرضى.

 الى كل من ساهم او مد لنا يد العون من قريب او بعيد.
 
 
 

 الطالب: بن دراح محمد سنوسي   



 إهداء
 نا وكل فرد من عائلاتنا ئذا إلى كل أمهاتنا وأباثمرة جهدنا ه نهدي              

 روح أمي العزيزة الغالية لىإ
 إلى كل من جمعنا بهم القدر وكانو رفقاء الدرب

ـــاقم الإداري  إلى ــــ  كل الأساتذة والعمال وكل الطــ
 ى كل زميلاتنا وزملائنا في جامعة زيان عاشور بالجلفةلإ

 عمل المتواضعكل هؤلاء وهؤلاء نهدي هذا الإلى 

 ونسأل الله أن يجعله نبراسا لكل طالب علم
 

 الطالب: بونوة محمـــد



 تشكرات
 
 
 
 
 

نتوجه بجزيل الشكر والإمتنان الى كل من ساعدنا من قريب او بعيدعلى انجاز هذا العمل       
والى كافة أساتذة كلية الحقوق لجامعة زيان عاشور بالجلفة ونخص بالذكر الدكتور منصور 
 داود الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة التي كانت لنا عوننا في إنجاز هذا البحث.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 المختصرات قائمة
 
 

جزائري  تجاري  ج: قانون  ت ق   
جزائري  مدني ج: قانون  م ق   
نشر تاريخ ن: دون  ت د  
نشر سنة ن: دون  س د  
نشر مكان ن: دون  م د   
طبعة ط: دون  د    

عةط: طب    
  ص: صفحة

 ج: جزء.
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 مقدمة
فــــرز فــــي الواقــــ  تمييــــزا بــــين شــــركات الأشــــخاص أن التطـــورات المختلفــــة للشــــركات التجاريــــة، إ   

لا علــى غلبــة العنصــر إن تصــنيه هــذه الشــركات لا يعبــر فــي حقيقــة الحــال ا  وشــركات الأمــوال، و 
المـالي فـي  الإعتبـار، وغلبـة فـي شـركات الأشـخاص متفاوتـةالشخصي على العنصر المالي بنسب 

ن شركات الأشخاص قائمة علـى الإعتبـار الشخصـي فقـ ، أولكن ذلك لا  يعني  شركات الأموال ،
دل علـــى ذلـــك تواجـــد أ ولا هميـــة فيهـــا لغيـــر المـــال،أ ن شـــركات الأمـــوال تقـــوم علـــى الأمـــوال ولا أو أ

ثنـاء أ للمؤسسـينالتضـامنية  الإعتبار الشخصي في شركات الأموال في عدة نقاط منها ) المسؤولية
التــي تفرضــها الشــركة علــى حريــة تــداول  بالإضــافة، ســترداد ســيا الشــركة، شــرطي الموافقــة والإأت
 سهم وغيرها ...(.الأ
فقـد  الشخصـي،ن الأموال تلعب دورا هاما في شركات الأشخاص التي تقوم على الإعتبـار أكما    

بــه القواعــد  مــا جــاءتو جــزء منــه، وهــو أركة كلــه ســمال الشــأذا هلــك ر إنقضــائها وذلــك إتــؤدي الــى 
ولــى مــن القــانون المــدني الجزائــري رتنتهــي الشــركة بهــلاك جميــ  الفقــرة الأ834العامــة بــنص المــادة 

ذا، إســتمرارهافائــدة فــي  لا تبقــىو جــزء منــه بحيــ  أمالهــا  ن يقــدم أالشــركاء قــد تعهــد بــ أحــدكــان  وا 
صــبحت الشــركة منحلــة فــي حــ  جميــ  أقبــل تقديمــه  الشــيءحصــته شــيئا معينــا بالــذات وهلــك هــذا 

كانـت الحصـة  إذايضـا بسـبب هـلاك حصـة الشـريك قبـل تقـديما أفالشركة هنا قد تنقضي ، الشركاءر
صـفاته دورا فـي بقـاء  أحدو أتلعب شخصية الشريك  معينة بالذات فالعبرة هنا بما يقدمه الشريك ولا

تقــوم علــى الإعتبــارين معــا الشخصــي والمــالي مــ  فالشــركات التجاريــة علــى وجــه العمــوم  ، الشــركة
 عتبار على حسب نوع الشركة.إ همية كل أ تفاوت 

 تــأثرهميــة الموضــوع مــن خــلال تســلي  الضــوء علــى المبــادب والنقــاط التــي يبــرز فيهــا أ وتتجلــى    
و كليهمـــا معـــا، وذلـــك نظـــرا للتفـــاوت أو الإعتبـــار المـــالي أالشـــركات التجاريـــة بالإعتبـــار الشخصـــي 

 على النظام القانوني للشركات. وتأثيرهمحاصل في دور هذه الإعتبارات في الشركات التجارية ال
نعكـاا الإعتبـار المـالي علـى الشـركاء مـن حيـ  مسـؤولية إحاطة بويكمن الهدف من الدراسة الإ   

ار ـــثلأستثناءات الواردة عليها في كل من الإعتبارين الشخص والمالي واالشريك والقاعدة العامة والإ



 ب
 

فـــلاا ا  و  كتســـاب الشـــريك الصــفة التجاريـــة مـــن عدمـــه،إالمترتبــة عـــن تحديـــد المســـؤولية مــن خـــلال 
 مكانيــة دخــول القاصــر كشــريك فــي الشــركات التجاريــة،ا  و  فــلاا للشــركاء،إمــن  ومــا يتبعهــاالشــركة 
مكانيــة تقــديم إالشــركة كعــدم  لرأســمالنعكــاا الطــاب  المــالي علــى نظــام الحصــص المكونــة إوكــذا 

نشاط الشركة بالجانب  وتأثر نتقالها بسبب الوفاة ،ا  وجواز التنازل عن الحصص و  الحصة بالعمل ،
والرقابــة عليهــا مــن طـــرف  دارة مــن قبــل جمعيــات الشـــركاء،شــراف علـــى الإمــن حيــ  الإ المــالي ،

 نقضاء المبنية علـى الإعتبـارسباب الإأستبعاد إنقضائها من خلال إوكذا على  مندوبي الحسابات ،
 نخفاض عن الحد الادنى المطلوب.إ وأمن خسارة  رأسمالها ما يلح بكل  وتأثرهاالشخصي 

 لـى البحـ  فـي هـذا المجـال،إلى ميولنا إذاتي يرج   ما هوختيارنا لهذا الموضوع إسباب أوتعود    
 مـا هــوثـراءه، ومنهــا إالموضـوع ينــدرم ضـمن تخصصــنا رقـانون الاعمــالر ممـا يسـاعد علــى  أنكمـا 

غلــب أفالتجاريــة، ي يتمثــل فــي نــدرة المواضــي  التــي تناولــت الإعتبــارين معــا فــي الشــركات موضــوع
و الشخصـي فـي أمـا الإعتبـار المـالي إالإعتبـارين فقـ   أحـدالموضوعات جاءت لتلقي الضوء على 

براز الشركات  خصائصها فق . التجارية، وا 
اســا فــي نقــص المصــادر والمراجــ  سأنجــاز بحثنــا فتتمثــل إمــا الصــعوبات التــي واجهتنــا فــي أ      

غـلاق إ لـى إ بالإضـافةالبلاد،  الذي تعيشهنعدام وسائل التنقل بسبب الظرف ا  ليها و إوصعوبة الولوم 
 .المكتبات والجامعات

لــى طــرح إممــا يسـتدعينا متفاوتــة، الشـركات التجاريــة تقـوم علــى الإعتبــارين معـا ولكــن بنسـب  نإ   
 تية:شكالية الأالإ

 لإعتبار المالي والشخصي في الشركات التجارية؟ماهي تجليات ا
بغـرض  عتمدنا في دراستنا على المنهج التحليلي،إ ، شكاليةجابة على هذه الإولكي نتمكن من الإ   

وتحليــل بعــض النصــوص القانونيــة والوقــوف  شــكالية،لــى المعرفــة التفصــيلية لعناصــر الإإالوصــول 
جـل تحليـل أوالمـنهج الوصـفي كـذلك مـن  اء الموضوع،ثر إالفقهية التي تساعد في  الآراءعلى بعض 

 ساسي المبتغى من الموضوع.لى الغرض الأإجل الوصول أالمعلومات بشكل منظم من 



 ج
 

ول الإعتبار تناولنا في الفصل الأ لى فصلين،إقمنا بتقسيم دراستنا وانطلاقا من المنهجية المتبعة 
ول الإعتبار حي  درسنا في المبح  الألى مبحثين إوقد قسمناه  الشخصي للشركات التجارية،

وفي الفصل الثاني الشركة، وفي المبح  الثاني الإعتبار الشخصي على نشاط  للشريك، يالشخص
لى الإعتبار إول منهما تطرقنا فيه الأ، لى مبحثينإوقسمناه كذلك  لى الإعتبار المالي،إتطرقنا 

 نشاط الشركة بالإعتبار المالي. تأثر كيفيةلى إخر فتطرقنا فيه ما المبح  الأأ المالي للشركاء،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 الفصل الأول
 الإعتبار الشخصي للشركات التجارية
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  :تمهيد
إن الإعتبار الشخصي في جانبه اللغوي له عدة معاني من بينها الإختبار والإمتحان ومنها    

،  أما كلمة )شخصي( مفردة لم يرد ذكرها 1رلِي الْأَبْصَارِ أو ا فَاعْتَبِرُوا يَ النظر والإتعاظ،  مثل قوله ر
نما ذكرها المعجم الوسي ، إذ جاء فيه والشخصي أمر يخص  في المعاجم العربية القديمة،  وا 
إنسان بعينه والشخصية صفات تميز الشخص عن غيره، وبالنسبة للإعتبار الشخصي من جانبه 

الإعتبار الشخصي يقصد به الإعداد بشخصية أحد العاقدين أو القانوني، فقد إستقر الفقه هو أن 
كلاهما والتي تكون عنصرا جوهريا في التعاقد وهذا ما يعني أن شخصية أحد العاقدين تكون 

 الأساا في إبرام العقد.
 بدورها الأشخاصموال وشركات أشخاص وشركات أشركات  إلىتتعدد الشركات التجارية و    

 .محاصة( شركات، بسيطةتوصية  شركات، تضامنية)شركات  واعأنثلاثة  إلىتنقسم 
الأسهم، بالتوصية  شركة، المساهمةنواع شركة أعدة  إلىخرى الأ هيالأموال وتنقسم شركات 

 الشخص الواحد(.)وشركة ذات المسؤولية المحدودة 
صي دورا الشخ الإعتبارويلعب فيها  الأشخاصمثل لشركات تعتبر شركة التضامن النموذم الأ   

.( ..ةوفا-إفلاا-حجر -على الشريك من تغيرات )عزل  أما يطر بكل  تأثرهامحوريا متمثلا في 
ساا على الثقة المتبادلة والموضوعة بين الشركاء ويكون هذا النوع من الشركات يقوم في الأ لفمث

 الشركة.ن شخصيا على ديون و الشركاء فيها متضامنون ومسؤول
الأموال وتعتبر خر من الشركات التجارية يتمثل في شركات آد نوعا خر نجما في الجانب الآأ

 الإعتبار فإنرغم هذا  فيهاالإعتبار المالي، للشريك على  القائمشركة المساهمة المثال الأبرز 
  .تماما يلا يختفنه ألا إالمالي في هذه الشركات  الإعتبارمام أوبالرغم من تراجعه  الشخصي

نواع الشركات ألمختله  يالشخص الإعتبارذا مدى شساعة وضي  سنتبين في فصلنا ه   
 التجارية.
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 الإعتبار الشخصي للشريك ل:والمبحث ال 
 شخصية وتضامنيةالشخصي للشريك يتمثل في كون الشريك مسؤول مسؤولية  الإعتبارن إ    

ل نظرا ا عدم قابلية حصصه للتناز ذوك الأشخاصمطلقة في ديون الشركة وخاصة في الشركات 
لىللثقة التي يضعها الشركاء في بعضهم البعض و   إلىنضمام كتساب الصفة التجارية بمجرد الإإ ا 

 التجارة. لةاو لمز اللازمة  الأهليةهذا النوع من الشركات و 
 المحدودة غير والتضامنية الشخصية المسؤوليةل: وال المطلب 

ء لبعضهم البعض تكفي على عزم إن الإعتبار الشخصي ودرجة الثقة التي يمنحها الشركا   
الشركاء لتحمل المسؤولية بالتضامن م  بعضهم وتنفيذ إلتزاماتهم بحسن نية، هذا لكون كل شريك 
يأتمن الأخر على ماله في الشركة والحفاظ على مصالحهم المشتركة، ودرجة الثقة بأشخاص 

ستعداده ل تحمل المسؤولية بأمواله الشركاء تختله بإختلاف شكل الشركة ووض  الشريك فيها وا 
 الخاصة، بالإضافة إلى ما يقدمه للشركة.

ولكن تمتد  ،لية الشريك عن ديون الشركة فيما قدمه من حصةو مسؤ  لا تقتصر وبالتالي   
 الخاصةمته ذ إلىلية و فتمتد المسؤ  ، عليه رخآدين شخصي  كأي أموالهكل  إلىلية و المسؤ 

وتعهدات بعنوان الشركة التي  إلتزاماتمنها توقي  الشركة  تعتباراإ بالكامل وتبرير ذلك يرج  لعدة 
ن شركة التضامن بوجه أكما ، سماء الشركاء حي  يعد كل شريك موقعا بنفسه عليهاأيتضمن 

القانون  و، عموما تتكون من مجموعة من التجار يعملون معا الأشخاصصوص وشركات لخا
وهوما ، 1ركة حتى ولو لم يكن تاجرا من قبلهذه الش إلىكل شريك ينضم  ىالتاجر عليصبغ صفة 

 .2من القانون التجاري الجزائري 551نصت عليه المادة 
 لا، و مخالفته على الإتفاق يجوز فلا العام بالنظام متعل  أمرا الشركة ديون  عن الشريك ومسؤولية

ذاو  معينة بحصة الشركاء أحد مسؤولية تحديد على الإتفاق يجوز  يكون  تفاقالإ هذا فإن ذلك تم ا 
 .3به يعتد ولا الغير مواجهة في باطلا

                                                             

 164، ص2014العلوم للنشر والتوزي ، رالأشخاص، عنابة: داالعامة وشركات  النظريةالتجارية،  تالطاهر، الشركابلعيساوي محمد  -1 
المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم  5957سبتمبر62المؤرخ في  57/97الفقرة الأولى من الامر  551المادة انظر-2 

 .6557فيفري  59 المؤرخة في55رقم  .، ج.ر6557فيفري52المؤرخ في 57/56بالقانون رقم 

 القابلة الجاري والسندات الحساب-التجاریة المؤسسة– الشركات-العام التجاري لقانون: والشركات الأعمال قانون البستاني، یوسف سعيد -3 

 .755. ص النشر، سنة دون للتداول لبنان،
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  والتضامنية ونطاقهاالشخصية  ةالفرع الول: المسؤولي
المسؤولية الشخصية والتضامنية للشريك معناه أن يسأل الشريك عن ديون الشركة كما لوكانت    

ما يقدمه من ديونه الشخصية، إذ تكون جمي  أمواله ضامنة لوفاء ديون الشركة ولاتقتصر على 
حصة في الشركة، بل تمتد لتشمل ذمته المالية بكاملها، لا بل إن لدائني الشركة مزاحمة الدائنين 
الشخصيين للشريك نفسه، كما يسأل بالتضامن م  بقية الشركاء عن إلتزامات الشركة والتضامن 

ن قبول هنا مقرر بنص القانون وبالتالي يق  الإتفاق على إعفاء أحد الشركاء منه با طلا، هذا وا 
رتضاءه أن يظهر إسمه في إسم الشركة، يسأل عن ديون  الشخص بالظهور كشريك في الشركة وا 
الشركة بصفة شخصية وتضامنية م  الشركاء الأخرين، وهذا التضامن في نطاق الشركة له شقان، 
ش  سلبي وهو تضامن الشركاء م  بعضهم البعض وش  إيجابي وهو تضامن الشركاء م  

 لشركة. ا
من النظام العام  لية نابعةو مسؤ  وهيالأشخاص، وبالتحديد في شركات  ةالمسؤوليتظهر هذه     

صحيح  الإتفاقهذا على مخالفتها في حين يعتبر  الإتفاقيجوز  فلاتق  باطلة في مواجهة الغير 
 .قصد به حماية مصلحة دائني الشركة أدالمب كان هذا، ولما 1وق  بين الشركاء إذا

بحي  يقوم توجيه مطالبته في حدود  همسؤوليتعلى تحديد  الإتفاقب المبدأهم وحدهم مخالفة هذا فل
  الشريك.لية و المبلغ الذي يغطي مسؤ  أوالشركة  رأسمالمقدار حصته في 

قبل هو  إذا ماأالشركاء  حدلية المحدودة لأو جبار دائن الشركة على قبول المسؤ إهو  إذافالمحظور 
 2.هما يريدله راده فأ أوهذا 
لية الشريك و هو مدى مسؤ  جتهادوالإثاره الجدل في الفقه آبالنسبة للشريك الجديد فهو موضوع    

لتزاماتو الجديد عن ديون الشركة  لية الشريك و الراجح يقول بمسؤ  الرأيالسابقة لتاريخ دخوله فيها ف هاا 
لتزاماتالجديد عن ديون الشركة و   .3فيهاالسابقة لدخوله  اها 

                                                             
 .317صالبستاني، المرج  الساب ، سعيد يوسه -1
الجامعة الجديدة  الاشكال(، دارالقانوني وتعدد  الإطار)المشروع التجاري الجماعي بين وحدة ارية التج العريني، الشركاتمحمد فريد -2

 .96، ص2003مصر،
ان الشریك المنضم حدیث قد اطلع على الوضعية المالية الحقيقة للشركة وقد قبل الدخول فيها بمالها من حقوق  "رأى اصحاب هذا الراي -3 

 "ولية عليه بدخوله للشركة.والتزامات ولهذا تقع المسؤ
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 ختيارهإالشركة يعني قبوله بمحض  إلىالشريك  نضمامإن أساا أعلى  الرأيويستند هذا    
ن أنه يجوز أغير ، 1 إلتزاماتمن  عليهاا وملها من حقوق  فيها بحالتها الراهنة بما شتراكها  و 

الشركة على  إلى إنضمامهدون غيرها في سند  الأشخاصيشترط في الشريك الجديد في شركات 
ويحتج بهذا الشرط على الغير شرط ، ليهاإ إنضمامهلية عن الديون السابقة على و المسؤ عفائه من إ 
ن تعامله م  ذلك لأ، هذا الشرطيتضرر من  نأن يتم شهره بالطرق المحددة قانونا ولايجوز للغير أ

ل و يكون مسؤ  لا فإنهوبالنسبة للشريك المنسحب  ، الشركة لم يكن يعتمد على وجود هذا الشريك
من  إسمهن يتم حذف أو ، الإنسحابن يتم شهر هذا ألخروجه بشرط  اللأحقةيون الشركة عن د

 أوالشرطين  أحدورد في هذا العنوان في حين يترتب على تخله  إسمهكان  إذاعنوان الشركة 
 إنسحابهالمحدودة وذلك حسب نوع الشركة حتى بعد  أولية الشريك المطلقة و مسؤ  إستمراركلاهما 
 .2مسيلخادائنها بالتقادم  ى او دعتنقضي الشركة ويتم تصفيتها وتسق  ن أ إلىمنها 
لا بعقد رسمي ولايجوز إ ملا يتوبالنسبة للشريك المتنازل عن حصته فالتنازل عن الحصة    
الشريك المتنازل عن حصته  فإنجراءات الشهر لذلك إتباع جمي  إلا بعد إبهذا التنازل  حتجامالإ
بالنسبة  أما، الجديدليه الشريك إعنها المتنازل  يسأل إنماعن تنازله  حقةاللاديون العن  يسأللا 

 .3لية الشريك المتنازل عنهاو مسؤ  إلىالراجح  الرأي ، يذهبتنازلهللديون السابقة لشهر 
في الحالة التي  أموالهلية الشريك تكون شخصية لتشمل جمي  و مسؤ  فإنالأموال وفي شركات    

وكذلك  ،4مق م 844كلها ضامنة لوفاء ديونه المادة  أموالهلشركة فتكون يتدخل فيها في تسيير ا
نها قدرت بغير قيمتها الحقيقية أعينية وثبت  حصةالأموال قدم الشريك في شركة  إذاالحال نفسه 

 .لا قبل الغير عن قيمتها الحقيقية المقدرة في عقد الشركةو فيكون الشريك مسؤ 
ء مسؤولون بالتضامن عن ديون الشركة أي أن لدائني الشركة والمقصود بالتضامن أن الشركا   

ضمان خاص بهم على ذمة الشركةر وضمان إضافي على ذمم الشركاء يتزاحمون عليه م  دائنيهم 

                                                             
كلية  التجارية، الشيك التجاري الشركات التاجر المحل التجارية نظرية لالتجاري: الاعمافي مادة القانون  عبد القادر البقيرات، محاضرات-1

 .10الجزائر، ص الحقوق جامعة
ذوي حقوقهم بمرور خما سنوات اعتبارا من نشر  ق ت م رتتقادم كل الدعاوى ضد الشركاء غير المصفين او ورثتهم او 777المادة -2 

 انحلال الشركة بالسجل التجارير.
 .119، ص8طالأشخاص(،  ) شركات:التجاري الشركة في القانون  منادية فضيل، احكا-3 
 ر....المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه الجزائري رأموالمن القانون المدني 188المادة  - 4 
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مرحلة والتأسيا في الشركات  ي، ويكون التضامن بين الشركاء ف1وهذا التضامن هو قانوني
 مة.القائمة على الإعتبار المالي كشركة المساه

المسؤولية التضامنية في شركات الأشخاص،  هي مسؤولية  موجودة في جمي  مراحل الشركة    
وليا مقتصرة على فترة التأسيا،  وتعني المسؤولية التضامنية أن جمي  الشركاء مسؤولون فيما 

لهم بينهم عن ديون الشركة إذ يح  لدائني الشركة الرجوع على الشركاء جميعا أو أحدهم بما يح  
في مواجهة الشركة وذلك دون أن يح  لأحد من الشركاء الدف  بالتجريد أي الرجوع على الشركاء 

ويعتبر الشريك في هذه ، 2الآخرين أولا أو تقسيم الدين على الشركاء بنسبة نصيب كل واحد منهم
لك كذ فحسب بلن التضامن قائم ليا بين الشركاء بعضهم الحالة بمثابة الكفيل المتضامن لأ

 أحدتعنت  إلىطلاقها قد يؤدي إن تطبي  قواعد الكفالة التضامنية على أبينهم وبين الشركة غير 
شريك متضامن بعينه للرجوع عليه والتشهير به قاصدا ومتعمدا ذلك قبل الرجوع  ختيارا  و الدائنين 

ذاالشركة لمطالبتها بدينه و  إلى ذا الشريك الرجوع الشركاء وقام بالوفاء يح  له أحدتم الرجوع على  ا 
هو خاص بديون الغير قبل  إنما نوهذا التضاممنهم  حداخرين بنسبة دين كل و على الشركاء الأ

 رتضىإن يعلم وض  الشركة المالي وقد أنه من المفترض لأ، 3 إنضمامهالسابقة على  الشركة
 ن الديو عن الشريك المنضم  ةمسؤوليصراحة على عدم  تف إ إذالا إعلى هذا الوض   نضمامبالإ

 السابقة على إنضمامه طالما تم شهر هذا الإتفاق كما هو منصوص عليه.
 الشركاء لزمأ فالمشرع التأسيا مرحلة في التضامنية المسؤولية تظهرالأموال  شركات في   

 الشركة إثرها وتعرضت لتزاماتالإ بهذه أخل إذاف الشركة لتأسيا معينة قانونية إجراءات بإتباع
 المسؤولية التضامن وجه وعلى الشركة بتأسيا قاموا الذين الشركاء جمي  مليتح للبطلان

 .4النية حسن الغير تجاه المطلقة الشخصية

                                                             
م العامة الخاصة للشركات التجارية، شركة الاشخاص، شركة الاموال، الرباط: دار القلم للطباعة والنشر والتوزي  )الاحكا ريعة غي ، -1
 .028، ص0282،
 .657ص ،5995-5992طبعة النشر، دار مذكور غير التجاریة، الشركات في الوجيز: العریني فرید فخري، رفعت -2 

 .الصفحة الساب ، نفاالمرج   -3 
 55/57رقم المعدل والمتمم بالقانون الجزائري، المدني القانون المتضمن 5759 سبتمبر62 في المؤرخ 57/75 الامر رقم من 562ة لمادا -4 

 .6555 ماي 57 في المؤرخة 75 رقم ، ج.ر6555 ماي 57 في المؤرخ
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 الفرع الثاني: أثار إكتساب المسؤولية الشخصية والتضامنية 
إن أبرز ماينجر عن مسؤولية الشريك المتضامن هو إكتسابه للصفة التجارية بمجرد إنضمامه    

الأشخاص وخضوع الشركاء لنظام صارم وهو نظام الإفلاا ناهيك عن الأهلية التجارية  لشركات
 المطلوبة لمزاولة النشاط التجاري.

 أولا: الصفة التجارية 
في الشركة  إنضمامهصفة التاجر بمجرد  الأشخاصيكتسب الشريك المتضامن في شركات    

، لىو فقرة الأ551ليه نص المادة إ تشار وهذا ما أ، تكن لديه هذه الصفة من قبل محتى ولو ل
مما  أموالهوذلك لأنه يرب  مصيره بمصير الشركة بحكم أنه مسؤول عن كافة ديونها في كل 

 اص.الخ إسمهب عماليجعله في مركز من يقوم بهذه الأ
 ن وألا يكو  أوتم ترشيده تجارالإ أهليةمن أن تتوافر فيه  دولكي يكسب الشريك صفة التاجر لاب   
 1من القانون المدني الجزائري. 40المادة  هوهذا ما ذكرتالأهلية، اب بعارض من عوارض مص

التجارية كمسك الدفاتر التجارية والقيد  لتزاماتخضوعه للإ ،كتسابه صفة التاجرإكما يترتب على 
ولكن العرف جرى على عدم إلزام الشركاء المتضامنين بإمساك الدفاتر ، 2في السجل التجاري 

 رية مستقلة عن دفاتر الشركة.التجا
فإن ذلك يستدعي ، الشركة إفلاافي حالة شهر  نهأاصية أيضا الخكما يترتب على هذه    

بإعتبارهم تجار ولأنهم مسؤولين مسؤولية تضامنية عن ديون ، جمي  الشركاء فيها إفلااإشهار 
 .3الشركة
الشركة لأن ديون الشريك  اإفلا  لا يستتب فإنهالشريك المتضامن  إفلااأما في حالة    

نمافي ديون الشركة و  لالشخصية لا تدخ نحلال الشركة مالم ينص القانون إ إلىيؤدي ذلك  ا 
، وسنتبين إفلاا الشريك أكثر أن يقرر ذلك باقي الشركاء بالإجماع أوها إستمرار الأساسي على 

 في المبح  الأتي.

                                                             

كامل الاهلية لمباشرة حقوقه  ن عليه، يكو يحجر  ولمالعقلية، شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه  لالجزائري ركمن القانون المدني 40المادة  -1 
 المدنية.

ركل شخص طبيعي او معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر لليومية يقيد فيه يوما بوم عمليات المقاولة او ان من ق. ت. م  9المادة  -2 
 لوثائ  التي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميار.يراج  على الاقل نتائج هذه العمليات شهريا بشرط ان يحتفظ في هذه الحالة بكافة ا

 .113المرج  الساب ، ص نادية فضيل، -3
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 ثانيا: إشتراط الهلية التجارية
لية و التجارية بالنسبة للشريك بسبب المسؤ  الأهليةالقانون  يشترطشخاص، الأفي شركات    

ن يكون شريكا أن القاصر لا يح  له أعلى ذلك  ويترتب، للشركاءالشخصية المطلقة والتضامنية 
 والحصول، عمرهتجار بتمام الثامنة عشر من القاصر للإ ويؤهل، تجارللإكان مؤهلا  إذالا إفيها 
ذن في هذا الإ وقيد، المحكمةدق عليه من اقرار من مجلا العائلة مص أوه بويأذن من إعلى 

 .1الجزائري امسة من القانون التجاري لخاحكام المادة أالسجل التجاري عملا ب
 الأهلية لديه تتوافر أن تستلزم لا المالي الإعتبار تحمل التي الشركات في الشريك أن كما   

 الأهلية لدية تتوفر أن يستوجب الذي الأمر، تجاريا عقدا بريعت الشركة عقد أن غير، التجارية
 في للشريك بالنسبة الإتجار أهلية شتراطإ عدم على ويترتب، العمل بهذا للقيام اللازمة القانونية
 بواسطة ذلك يتم أن على ،إليها ينضم أن القاصر أو الأهلية لناقص يجوز أنهالأموال،  شركات
 حكمة.الم بإذن أو وصيه أو وليه
 التجارية هليةال تعريف-1
جهــة،  مــن بالســن ثرالتجاريــة، وتتــأ عمــالالأ لمباشــرة اللازمــة هليــةالأ هــي التجاريــة هليــةالأ نإ   

 .هليةالأ بعوارض خرى، وكذاأ جهة من الشخص وبصفة
 :يالقانون الرشد سن-2
 العامـة للقواعـد جـوعالر  ينبغـي لـذا الرشـد سـن فيـه يحـدد خاصـا نصا يتضمن لم التجاري القانون     
 .م م ق82 المادة تقتضي ذلك وفي
 القانونيـة التصـرفات كافـة لمباشـرة هـلاأ  يكـون  الشـروط، هذه فيه تتوافر الذي الشخص نفإ وعليه   
 بصــفة تجاريـة بأعمــال للقيـام المشــترطة القانونيـة هليــةالأ نفـإ ذلــك، وعلـى التجــارة ممارسـة فيهــا بمـا
ــانون  فــي هــاعلي المنصــوص تلــك هــي حترافيــةإ ــإ ثمــا ومــن المــدني الق  هليــةالأ يكتســب الشــخص نف

 يتعلــ  قــانوني مــان  هنــاك يكــن لــم ذاإ ،(كاملــة عشــر التاســ  ســن) الرشــد ســن بلــو  بمجــرد التجاريــة
 .2بشخصه

                                                             

 لطلب التسجيل في السجل التجاري.رق ت م ر...يجب ان يقدم هذا الاذن الكتابي دعما 5المادة  -1 
 .334،333ص ،3022، وهران للنشر، خلدون  والادبيةابن التجارية الملكية الحقوق  صالح،فرحة زراوي   -2 
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 :هليةال عوارض-3
 :إلى طبيعتها حسب تنقسم وهي تنقصها وأ هليتهأ  ماعدإن إلى به تؤدي البالغ تدرك مورأ هي  
 يعــدم الــذي والعتــه الجنــون  هــي وهــذه وتميــزه، داركــهإ فتعــدم نســانالإ عقــل تصــيب ارضعــو  3-1
 .1م م ق 80 للمادة طبقا دراكالإ
 طبقـا دراكالإ يـنقص الـذي والعتـه السـفه هـي وهذه فتنقصه تدبيره في نسانالإ تلح  عوارض 3-2

 .2م م ق 83 للمادة
 يكتسب لا القانوني الرشد سن بالغا كان ولو هلية،الأ عوارض من عارض عترضهإ  من وبالتالي   
 .التجارية هليةالأ

                                                             

 من ق م م الفقرة الاولى رلايكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن اوعته او جنون.ر80المادة -1 
ركل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا غفلة، يكون ناقص الاهلية  من ق م م 83المادة -2 
 فقا لما يقرره القانون.رو 
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 للتداولالمطلب الثاني: عدم قابلية الحصص 
تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة  أن من ق ت م(رلايجوز 062)تنص المادة    

ر يكن نه لما مخاله لذلك كألا برضاءجمي  الشركاء ويعتبر كل شرطللتداول ولايمكن احالتها إ
للتداول لأن سندات قابلة  إلىتحول  أو الشركاء لا تظهرن حصص يتضح لنا من خلال المادة أ

إلى عدم قابليتها ضافة الإعتبار بالإهمية قصوى وجمي  معاملاته تقوم على هذا الشريك له أ 
جمي   بموافقة على مخالفتها ولكن الإتفاقن هذه القاعدة ليست من النظام العام فيجوز للتنازل إلا أ
 الشركاء.

ذا إتف  الشركاء في العقد التأو     ، سيسي على نسبة معينة للتنازل فيبطل الشرط ويصرح العقدا 
فعدم قابلية ، الشركاء حدنه يجب التفرقة بين التنازل للغير والتنازل لأأويرى غالبية الفقهاء 

بالشروط  إلاارم عن الشركة الخنتقال حصص الشركاء للغير للتداول تعني عدم إالحصص 
 المنصوص عليها قانونا.

 الحصص عالفرع الول: أنوا
، ويطل  عليها إصطلاحا معنيان: الأول مساهمة الشريك في الشركة 1الحصة لغة هي النصيب   

، بأنها 3، وعرفها بعض الفقه2بالمال أو العمل أو كلاهما والثاني نصيب الشريك في ح  معين
، الأخر أن 4تراك في تكوين رأا مال الشركة( ويرى البعضالنصيب الذي يقدمه الشريك للإش)

للحصة معنيان كذلك أولهما بأنها ما يساهم به الشريك من حصة نقدية أو عينية أو عمل أما 
لتزاماته التي تنشأ بموجب العقد.  الثاني فهي تعبير قانوني عن حقوق الشريك وا 

ة في رأسمال الشركة حتى يكون شريكا ويلتزم كل شريك من الشركاء في الشركة بتقديم حص   
عقار أو منقول( )وهذه الحصص قد تكون أحد الأشكال الثلاثة حصة نقدية)مال( أو حصة عينية 

 أو حصة بعمل كالخبرة في مجال معين أو ماشابه.
 :الحصص النقدية :لاأو 
عليه بين  الحصة النقدية هي أن يتف  الشركاء على تقديم مبلغ من النقود في ميعاد يتف    

لا وجبت عليهم دف  فوائد أوتعويض على التأخر.  الشركاء ويلتزم الشركاء بدفعه في أجله وا 
                                                             

  1- المعجم الوسي : مجموعة مؤلفين، )8-0( )ب ط(، دار الدعوة، إستانبول، ص839. 
  2- كرم عبد الواحد، معجم مصطلحات الشريعة والقانون، ط8، )ب.ن(، ص860.

  3- مفلح عواد، القضاة: الوجود الواقعي والوجود القانوني للشركة الفعلية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزي ، ص868. 
 4- القرمان، عبد الرحمان، ح  الشركاء في استرداد الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، القاهرة، دار النهضة العربية، 8900، ص30.
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ومن مقومات الاعتبار الشخصي انه يستطي  الشركاء تقديم حصصهم مبالغ نقدية مقابل ح     
الشراكة في الشركة ويجب أن يشمل عقد الشركة على تعهد الطرف )الشريك( بتقديم الحصة 

 ذلك على الشريك أن يقدمها فعلا وفي الأجال المناسبة.وك
جباره على تنفيذ ماإلتزم     ذا لم يتم دف  الحصة النقدية، يح  للشركة )الدائن( مطالبته بالوفاء وا  وا 
 .1به
 أو شرط على يعل  وألا ومنجزا، باتا يكون  وأن حقيقيا يكون  نأ أيضا بالحصة وفاء في ويشترط   

 السيولة على الشركة حصول تأخير في ويتمثل لشركة ضررا يسبب قد ذلك نلأ أجل إلى يضاف
 .أعمالها ممارسة عند تحتاجها التي النقدية
 بدف  مبلغ نقدي يساهم به في رأسمال في الشركات القائمة على الاعتبار المالي يلتزم الشريكو    

 ي شركات الأموالسيا فأهنا يلتزم المساهم بدف  جزء من مبلغ التالنشاط و  الشركة لمزاولة
نه إجال المحددة فذا لم يدف  الشريك المبلغ المحدد في الآا  و ، 2دجل محدأخر في آوجزء  كتتاب()الإ

لتزامات التي ويكون الشركاء متضامنين بالنسبة للإ ،3مم ق 808يطالب بالتعويض طبقا للمادة 
لا تتمت  بالشخصية المعنوية فقبل  ن الشركة قبل قيدها في السجل التجاري سيا لأأثناء التأرتبوها 

متضامنون فيما بينهم من  سم الشركة ولحسابهاإتمام عملية القيد يكون المؤسسون الذين تعاقدوا بإ
لا اذا قبلت الشركة تحمل إ ،4ق ت م  089م عن ديون الشركة طبقا للمادة أموالهغير تحديد في 

تجاريا هذا  لتزاماإريك بدف  حصته النقدية يعد الش لتزامإن أكما  ،لتزامات التي سبقت التسجيلالإ
لتزامات التجارية حي  يجبر الشريك على الوفاء بما تعهد به خير يخض  للقواعد المنظمة للإالأ

  .خيرأتفاقية المستحقة عن هذا التو الإأعن المطالبة بالفوائد القانونية فضلا 
ة ولم يقدم هذا المبلغ ففي هذه الحالة يلزمه ذا كان حصة الشريك مبلغا من النقود يقدمه للشركإ   

 التعويض.

                                                             

  1-العريني، محمد فريد، والفقي، محمد السيد، القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 0220، ص 083. 
الجامعي صالحي احمد  السياسية، المركزالحقوق والعلوم  دماستر، معهاولى  ةالتجارية، السنفي مادة الشركات  تالعيد، محاضرامفتاح  -2

 .11ص، 2015-2016بولاية النعامة ،
 ه التعويضر.كانت حصة الشريك مبلغا من النقود يقدمها للشركة ولم يقدم ففي هذه الحالة يلزم إذار ق م م 421المادة  -3
اتمام هذا الاجراء يكون  التجاري. وقبلق ت م رلا تتمت  الشركة بالشخصية المعنوية الا من تاريخ قيدها في السجل  549المادة  -4

 ر.اموالهم،الاشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحديد 
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التوثيق، على أن تسلم  أنه يجب إيداع قيمة الحصص بالكامل لدى مكتب إلى الإشارة وتـــجدر   
 .1التجاري للمدير بعد قيد الشركة في السجل

 الحصص العينية  :ثانيا
النقود وهذا المال قد يكون  هي الحصة التي يكون محلها شيء أخر غيروالحصص العينية    

عقارا مثل الأراضي والأبنية وقد تكون منقولا سواء منقول ماديا مثل الألات والسيارات والأدوات 
والبضائ  أو كان منقول معنويا كحقوق الملكية الصناعية كبراءة الإختراع والعلامات التجاريةأو 

ي. فإذا كانت الحصة النقدية معروفة لإنها تقدم حقوق الملكية الفنية والأدبية أو تقديم المحل التجار 
 نقدا فإن الحصة العينية يصعب تقويمها.

التي يتقدم بها الشريك خاصة في شركات الاموال شكال حول تقدير الحصص العينية يثور الإو    
، كبرأرباح أجل الحصول على أن يبالغ في تقديرها من أ نه يكون من مصلحة هذا المساهموهذا لأ
نمافي علاقة بين الشركاء فق  و  رلا يؤثا التقدير فهذ ي الضمان أالشركة  رأسماليؤثر في تكوين  ا 

ن يتم تقويم الحصص العينية في أجل ألذلك تدخل المشرع من ، الممنوح للغير )دائني الشركة (
من طرف خبراء تحت رقابة القضاء  الأموال الشركات المساهمة وبصورة عامة في شركات 

حكام حي  عليها هذه الأ  لا تنطبالتي  الأشخاصوهذا عكا شركات ، 2(ق ت م064 )المادة
وقعت مبالغة في التقدير فهي تضر حقيقة بالشركاء  إذاف، ه العينيةتبكل حرية مقدما كيقدر الشري
الشركة من خلال  إلتزاماتلية غير محدودة في تنفيذ و لا مسؤ و ن الشريك يبقى مسؤ لأ، دون الغير
 على الشركة. رلا تؤث إذاهي التضامن ف

  نواع المقدمات العينيةأثالثا: 
على سبيل  أوما في شكل مقدمات عينية على وجه التمليك إتكون الحصص العينية      

قاعدة  أووجد عرف  إذالا إتقديم الحصص على وجه التمليك هو القاعدة العامة ن الإنتفاع،  إ
شتراك بمثابة ويعتبر هذا النوع من الإ، 3ن ق م مم 889تقضي بخلاف ذلك طبقا للمادة خاصة 

                                                             
الى مدير الشركة بعد قيدها في السجل  مالتوثي ، تسلسمة الحصص المودعة بمكتب ق ت م ر...ان المال الناتج عن تسديد ق567المادة  -1

 التجاري.
ذلك بعد  مالشركاء، ويتق ت م الفقرة الاولىريجب ان يتضمن القانون الاساسي ذكر قيمة الحصص العينية المقدمة من 568المادة  -2 

من المحكمة من بين الخبراء  بأمريته المندوب المختص بالحصص والمعين الاطلاع على تقرير ملح  بالقانون الاساسي يحرره تحت مسؤول
 المعتمدين.ر

نها تخص ملكية المال لامجرد الانتفاع به، مالم يوجد اتفاق او عرف يخاله  889المادة   -3 ق م مرتعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وا 
 ذلكر.
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، 1تسري قواعد البي  على هذا التصرف الذي يق  بين الشريك والشركة لذلكبي  حصة لشركة 
جراءات إتباع إكان المحل عقارا وجب  إذاشترك به فإوعليه يترتب على الشريك نقل ملكية ما 

كانت الحصة العينية محلا تجاريا فيجب  إذا مرالشهر العقاري لنقل الملكية للشركة وكذلك الإ
  (.مق.ت.  99المادة )التي ينص عليها القانون التجاري لنقل ملكيته جراءات تباع الإإ

ظهر فيها عيب  أوهلكت  إذاوتخض  المقدمات العينية لقواعد البي  فيما يخص ضمان الحصة    
هلكت قبل التسليم فلا  إذاما أ  الشركة نقص فيكون هلاك الحصة العينية بعد التسليم على عات أو

وتنتقل حقوق الملكية الصناعية كبراءة  يعتبر الشريك قد قدم الحصة الحصة ولاتلتزم الشركة بهذه 
 شير عليها من طرف المؤسسة المانحة لهذا الح .التأطري  الاختراع عن 

وفي هذه ، 2لتمليكوجه ا ىعينية علح  شخصي في ذمة الغير كحصة  تقديمويجوز للشريك    
يكته بهذه  ن المشرع لمأ والملاحظ، الح بحوالة  الخاصة توالإجراءاتباع القواعد إالحالة يجب 

نمان الشريك المحول لا يضمن وجود الح  الذي قدمه كحصة فق  و أالقواعد حي  نص على   ا 
 (.ق م م086إلى039)المادة  ستحقاقالايسر المدين وهذا وقت  كذلكيضمن 

الذي يقدم هذه الحصة يحتفظ  الشريك فإن الإنتفاعالمقدمات العينية على سبيل فيما يخص ما أ   
تعتبر في هذه الحالة بمثابة  والذي، الشركةبهذا المال تحت تصرف  الإنتفاعبملكيتها ويض  ح  

 .3والشركةيجار على العلاقة القائمة بين الشريك بالإ الخاصةحكام تطب  الأ وهنا، جرأالمست
 الحصة بالعمل :عاراب
ن أجاز المشرع الجزائري ، أ4م( ق م 803) المادةوكذا  (م م ق 886المادة )طبقا للنص     

ن يقوم به أبالعمل ذلك المجهود الذي يمكن للشريك  ويقصد، عملتكون حصة الشريك ممثلة في 
 في برةالخك، جلهأت من ئنشأن تستفيد به الشركة لتحقي  الهدف الذي أويمكن في نفا الوقت 

 .إلخ...5الإداري  لتسييرمجال الإتجار أو التخطي  وا

                                                             
   منفعة او اي ح  عيني اخر فان احكام البي  هي التي تسري فيها...ركانت الحصة ح  ملكية او ح إذاق م م ر422المادة  -1
استوفيت هذه الديون  إذاكانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير فلا ينقض التزامه للشركة الا  اق.م. مرإذ424المادة  -2

 لم توف الديون عند حلولهار. إذا مسؤولا عن تعويض الضرر بقيوم  ذلك 
 والعلوم الحقوق  معهد ماستر، اولى السنة التجارية، مطبوعة بداغوجية ألقيت على الطلبة، الشركات مادة في محاضرات العيد، مفتاح -3 

 .88ص ،0280-0286، النعامة بولاية احمد صالحي الجامعي المركز السياسية،
لشركة وجب عليه ان يقوم بالخدمات التي تعهد بها وان يقدم حسابا كانت حصة الشريك عملا يقدمه ل إذاالفقرة الاولىر ق.م م423المادة -4

 عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدم كحصة لهار.
 .37صالساب ،  فضيل، المرج نادية  -5
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ن أكانت حصة الشريك عملا يقدمه للشركة وجب عليه  إذار ق م م 803فقد نصت المادة    
لته و اما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمز ان يقدم حسابا عأدمات التي تعهد بها و لخايقوم ب

 العمل الذي قدمه كحصة لها ر.
الشركة هو ح  من حقوق الشركة لها  إلىالشريك من العمل المقدم  هما يكسبن أوهذا يعني    

 إذاف، الشركةالشريك في تقديم العمل المتف  عليه طوال  ويستمر، النف فلا بد من تقديم مقابل لهذا 
 ، وهو مايميز الإعتبار الشخصي.1عتبارإ ن العمل هنا محل دائه تنحل الشركة لإأعجز عن 

 إلىولم يحدد المشرع الجزائري مقدار العمل الذي يعتبر حصة في الشركة لذلك يعود التقدير    
 المتعاقدين. تفاقإ

   الحصص خصائص :الفرع الثاني
أهم خاصية تميز الإعتبار الشخصي هي عدم قابلية إنتقال الحصص إلى الغير لأن ن إ   

 الأشخاصففي شركات  مين حديثا للشركة، الشركاء لايمكنهم وض  نفا الثقة في الغير المنض
ية تامة كما ل حصته بكل حر و ايحظر على الشريك تد فإنهعتبار الشخصي المؤثر فيها ونظرا للإ

الشركاء فيها  فإنثرها بصفة الشريك أخيرة ونظرا لعدم تفهذه الأ هو الحال في شركات الأموال 
الشريك  الأموال كل حرية ففي شركة م بأسهم هل حصصهم و و ايتغيرون في كل مرة عن طري  تد

نضمام في هذا النوع يدف  بعض الشركاء للإ دما قرهين حصته طوال حياة الشركة وهذا  ىلا يبق
 الشركات.من 
 الغير إلى نتقال الحصصإلا: عدم جواز أو 
قانوني سواء كان على سبيل  عن الحصص هو كل تصرف التنازل أونتقال المقصود بالإ   
شخص  إلىفي الشركة  أسهم هحصصه و  ةالشركاء ملكي أحدبمقتضاه  ينقل، التبرع أوضة و اعمال
، بعوضفي مقدمة هذه التصرفات بي  الحصص والمقايضة عليها وجمي  التصرفات  ويأتي، خرآ

  .2على جزء منها كملكية الرقبة أوعلى ملكية الحصة كاملة  نتقالالإورد  سواء
للتصرفات ن تكون محلا ك لابد من معرفة مدى قابليتها لأفبعد تقديم الحصة من قبل الشري   

بالحصة هنا بالمفهوم المعنوي مجموع ما للشريك من حقوق تجاه  ونقصد، عليهاالتي ترد  القانونية
من  نتقلتإقدمها للشركة حتى لو وجدت بعينها فهي  التيالأموال ب فلا يتصر  فالشريك، الشركة

                                                             
 .13الساب ، ص  العيد، المرجمفتاح  -1
 .833ص، 2000ن،  ، د ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، د موالبحري ري محمد فريد العريني، هاني دويدار، مبادب القانون التجا-2
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نماو ملكية الشركة  إلىملكية الشريك               الشركة بما  رأسماليتنازل عن حصته في  ا 
ا في مواجهة الشركة بوصفه شريكا ويتمثل ذلك في همت  بتخوله هذه الحصة من حقوق التي يت

 تصفيتها.قتسام موجودات الشركة بعد إرباح فضلا عن حقه في الحصول على الأ
عتبار إ ن شخصية الشريك محل خصي ولأالش الإعتبارالقائمة على  الأشخاصبالنسبة لشركات    
 1بغير عوض أو بعوض، ذلكالغير سواء كان  إلىصل عدم جواز تنازل الشريك عن حصته فالأ
تنازل عن حصة الن أ الميرا  وذلكبعد وفاته عن طري   أوثناء حياة الشريك أكان ذلك أو 

د لا يواف  عليه جنبي كشريك في الشركة وقأدخول شخص  إلىلها يؤدي و االشريك وجواز تد
 الإعتبارساسي تقوم عليه هذا النوع من الشركات وهو أ أهدار مبدإ  إلىالشركاء مما يؤدي 

 .2أي الثقة المتبادلة بين الشركاء الشخصي
على  الإتفاقبالنظام العام لذلك يجوز للشركاء   لا يتعلصل ورغم ذلك فهذه القاعدة وهذا الأ   
سترداد أو ح  الإغلبية معينة أ أو شتراط موافقة جمي  الشركاء إك نتقال حصة الشريك بقيود معينةإ

الإتفاق  زلا يجو ، الشركاءالشخصي بين  الإعتبارللشركاء بهدف المحافظة على الثقة المتبادلة و 
عتبار للإ الإتفاق ذاشروط لمخالفة ه أون يكون تنازل الشريك عن حصته بغير قيود أعلى 

 :3همافرضين  يأخذ الأشخاصشركات لشركات والتنازل في ا هذه الشخصي التي تقوم عليه
 :الول الفرض 

ليه شريك في الشركة وتكون إء ففي هذه الحالة يصبح المتنازل ن يكون التنازل بموافقة الشركاأ    
موافقة الشركاء على هذا التنازل يكون بمثابة  لأن، خرأي شريك أله كافة الحقوق التي يتمت  بها 

دارةالتصويت والمطالبة بحل الشركة و  ليه المشاركة في ح إفيكون للمتنازل ، 4الشركةتعديل لعقد   ا 
خرى يصبح الشريك أخرى ومن ناحية رباح وكافة الحقوق الأه من الأبالشركة والمطالبة بنصي

 إنضمامهالتي تترتب على الشركة بعد  لتزاماتلا م  باقي الشركاء عن الديون والإو الجديد مسؤ 
 اليها.

                                                             
 .882ص8940بغداد، ةالتجاري، جامع ، القانون أكرم، الشماع فائ  ياملكي-1
 .882، ص8949( لسنة 8، والقانون رقم)8968( لسنة 80عثمان التكروري: الشركات التجارية، شرح القانون رقم) -2
فات الواردة على حصة الشريك في شركة التضامن، دراسة مقارنة، القانون الاردني القانون العراقي، مذكرة ورود خالد محمد، التصر  - 3

 .83، ص،0280الماجستير، قسم القانون الخاص، نوقشت بكلية الحقوق جامعة الشرق الاوس ، الاردن،
 محمد، المرج  الساب ، الصفحة نفسها.ورود خالد  -4
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 أوجازة التنازل سواء كان ذلك بموافقة جمي  الشركاء إنه في حالة حصول أويرى البعض    
ن يكون الشريك أ، ك1مشروعة لأسبابلا إغالبيتهم فلا يح  للشركاء بعدئذ رفض الموافقة عليه 

 فيعد ذلك، رفض الشركاء التنازل دون عذر مقبول إذاف، بثقة جمي  الشركاء  لا يتمتليه إالمتنازل 
من  أووبالتالي تعطيل ح  مقرر للشريك بموجب عقد الشركة ، الح  ستعمالإساءة إمن قبيل 
مر يعطيه ح  مطالبة الشركاء الممتنعين عن الموافقة وهذا الأ، تفاق لاح  بين الشركاءإخلال 

، كان هذا الرفض كيديا بغض النظر عن الشخص المتنازل له إذاكثر من ذلك والأ، بالتعويض
مما ، لاف بين الشريك الراغب في التنازل والشركاء الممتنعينلخا ستحكامإ إلىيؤدي  ذلك فإن

 .2يجعله سببا كافيا لحل الشركة
 :الفرض الثاني

فإن جراءات المنصوص عليها في عقد الشركة تباع الإإدون  أوالتنازل دون موافقة الشركاء     
  يتصرف الشريك في ح  من حقوقه ليه حيإيكون قائما بينه وبين المتنازل  ا التصرفذه
 ي لا يسر ولكن ، رباح في موجودات الشركة عند تصفيتهاشخصية التي تتمثل في نصيبه في الأال

يا عن الشركة لكن جنبأالشركاء ويبقى بناءا على ذلك هذا الغير  أوهذا التنازل في ح  الشركة 
ما حقوق أ، ي  الدعوى غير المباشرةن يستعمل حقوق المتنازل المالية عن طر أليه إيمكن للمتنازل 

 أوبالمطالبة بحل الشركة  أوفي ح  التصويت  شتراككالإالمتنازل اللصيقة بصفة الشريك 
ليه إها فلا يستطي  المتنازل تطلاع على حساباتها ودفاترها وميزانيأو الإالشركة  إدارةالمشاركة قي 

 .3ممارستها
ارم لخاالشريك  لتزامإالفقه يجم  على  فإنمتنازل والمتنازل له التنازل بالنسبة لل لأثرما بالنسبة أ   

ملزما  ن لا يكو ارم لخافالشريك  وبذلك، 4منهامقتصر على ديون الشركة المتحققة قبل خروجه 
موافقة الشركاء  ن يق  التنازل صحيحا كحصولأحقة على تنازله بشرط اللاديون الشركة  بوفاء

                                                             
 ومنشورات الـمتوس  البحر منشورات ط، د التجارية، الشركات التجارة، قـانون  في ملالكــا ناصيه، إليـاا -1

 .08ص 24 م ن، ت د باريا، بيروت، عويدات،
  .88صالساب ،   محمد، المرجورود خالد -2
 .882، ص8940أكرم، الشماع فائ ، القانون التجاري، جامعة بغداد، ياملكي - 
 حة نفسها.ورود خالد، المرج  نفسه، الصف -3
 .00، ص8930، بغداد، مطبعة العاني،0ياملكي أكرم، الوجيز في القانون التجاري العراقي، الشركات التجارية، م -4
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الذي يحصل بتغير العقد ونشره في النشرة التي  الإعلانير عن ذلك بغ ن يتم الإعلانأعنه و 
 .1التنازلجاه الغير في عملية تحتجام يمكن الإ يصدرها مسجل الشركات وبصحيفة يومية ولا

ن يشترط الشريك أ نلا يمك فإنه الأشخاصعتبار الشخصي الذي تقوم عليه شركات ونظرا للإ   
خير محله في الوفاء بديون الشركة فهذا ل هذا الأن يحل محأارم على الشريك الداخل في لخا

ن أ حي ، قانونان تم شهره أفي مواجهة دائني الشركة مالم يوافقوا عليه حتى و  ي لا يسر الشرط 
لا ن التنازل أعتبار إلخارم عن الوفاء بديون الشركة باالشريك  لإعفاءموافقة الدائنين ضروري 

 بها.نفاذها في مواجهة الدائنين قبولهم يتطلب ل مما، 2دينعن كونه حوالة  ميخر 
خلال  وذلك منبحرية  أسهم بكلول احيانا من تدأيرد من  المساهم  قدوفي شركات الأموال    
 الأشخاصنظام شركات  إلى بما يقتر ساسي للشركة وهذا لنص على هذا المن  في القانون الأا

  .الشخصي الإعتبارالقائمة على 

                                                             
 .80ورود خالد، المرج  الساب ، ص -1
 .036، ص8960يونا علي حسين، الشركات التجارية، القاهرة، دار الفكر العربي، -2
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ن أولكن شريطة  للغيرالأسهم التنازل عن  إلى 1ق ت م 00مكرر380ولقد تعرضت المادة    
 إلىالحكمة في ذلك  وتعود، ساسيالأشرط يقضي به قانونها  إلىستنادا إلشركة على ذلك تواف  ا

 نتماءالإالذين يريدون  الأشخاص أوضفاء نوع من الرقابة على المساهمين إتمكين الشركة من 
 ليها.إ

المؤسسون في  يضيفهالأموال شركات  فيالأسهم ول انه قيد على حرية تدأويعتبر هذا الشرط    
الحصول  أسهمهعتبارات خاصة يوجبون بموجبه على كل شريك يريد التصرف في ام الشركة لإنظ

 الشركة.على موافقة مسبقة من 
 الأســـهم ن تكـــون أساســـي للشـــركة و ط صـــحيحا يلـــزم وروده فــي النظـــام الأولكــي يكـــون هـــذا الشـــر    
 ن لا يكـو ن أو  أسـهم هول ادرجـة حرمـان الشـريك مطلقـا مـن تـد إلـىهذا الشـرط  للا يصن أسمية و إ

   ن الشـركة ذلـك لأ، نفـاذ هـذا الشـرط فـلا حكمـة مـن، قـد حصـل بـين المسـاهمين التنازل عن الأسـهم 
لا وفـي مثـل هـذه الحالـة  اتالإعتبار  هتبعا لهذووض  هذا الشرط ، شخصية عتباراتا قد قامت على 

ــاق مــا التنــازل بــين أفــي الشــركة  لأخــريناالشــركاء  أحــد إلــى أســهمهالشــركاء عــن  أحــدتنــازل  ضين
الفقهـي السـائد هـو عـدم تفعيـل شـرط الموافقـة  الـرأي فـإنر  صول والفـروع فـي حالـة الإزوام والأالأ

 كما هو الحال في التنازل بين المساهمين.
 فـي جـاء مـا حسـب وهـذا التجـاري، السـجل فـي ةالشـرك قيـد بعد إلاسهم الأ تداول يجوز لا وكذلك  

 الجزائري. التجاري  القانون  من 08 مكرر 380 المادة من الأولى الفقرة
 بالكامل.سهم الأ هذه تسديد بعد إلا المال، اأر  بزيادة سهم الخاصةالأ تداول يجوز ايضا لا   
 رأســمال فــي زيــادة بمناســبة تنشــأ اأســهم  كانــت إذا عــدا مــاســهم، بالأ الوعــود فــي التــداول يجــوز ولا

 لتـداولل يصـح لا الحالة هذه وفي القيم، بورصة تسعيرة في سجلت قد القديمة هاأسهم  كانت شركة
 غياب في مفترضا الشرط هذا ويكون  المال اأر  في الزيادة بتحق  يتعل  واقه، شرط تحق  إذا إلا
 صريح. بيان أي

 التــي الإدارة، مجلــا أعضــاءأســهم  تــداول يجــوز لا بالإضــافة إلــى القيــود الــواردة علــى أســهم الإدارة
 علــى القــانون  يفــرض التــي الإســميةســهم الأ مــن مجموعــة عــن عبــارة وهــي الضــمانأســهم ب تســمى
 الشركة. أرسمال من الأقل على % 02 وهي يمتلكها، أن المساهمة شركة في الإدارة مجلا عضو

                                                             
ض إحالة الأسهم للغير بأي وجه كان على الشركة للموافقة بموجب شرط من شروط القانون ق ت م ريجوز عر  00مكرر380المادة  -1

ت الأساسي، مهما تكون طريقة النقل، ماعدا حالة الإر  او الإحالة سواء لزوام او أصل او فرع. ولايمكن النص على هذا الشرط الا إذا اكتس
 ون الأساسي.رهذه الأسهم بصفة استثنائية الشكل الاسمي بموجب القان
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 ستردادالإوهو شرط  الأموال شركات الشخصي كذلك في  الإعتبار هفي يظهرخر آويوجد شرط    
 أحدالمطروحة من  الأسهم لية في شراء و عطاء ح  الأإ ساسي على ن ينص النظام الأأوهو 

عتبار الشخصي للشريك لدى الشركة له للإنه قد يكون أمن ذلك  والحكمة ، الغيرالشركاء على 
 إلىغير مرغوب فيه  أوغريب  يأجنبدخول شخص  ولمن  ، الشركاءهمية بالغة لدى بقية أ 

لذلك فإن هذا  ،جانب للشركةليتسنى لهم من  دخول الأ ستردادالإشرط  المؤسسون الشركة فيض  
الشرط يظهر بصفة فهذا   ، 1الح  يفتح منفذا لتسريب الإعتبار الشخصي في شركة المساهمة

تقوم اساسا التي اشركات الفي  ول الحصص والأسهم االشخصي المقيد لحرية تد الإعتبارواضحة 
 على الاعتبار المالي.

 الورثة إلىنتقال الحصص عدم إثانيا: 
إن أحد مقومات الإعتبـار الشخصـي يتمثـل فـي عـدم قابليـة الحصـص للإنتقـال حتـى إلـى ورثـة    

فـي غيـره فمـن يحـل محلـه  ن لا يثقـو فـي هـذا الشـريك وقـد  قد وثقوا الشركاء الشريك بعد وفاته، لأن
  ســـواء عنـــد الأشـــخاص، مـــر مقصـــود عنـــد تكـــوين شـــركات أالشخصاااي  الطااااب  مـــن ورثتـــه وهـــذا

ســتمرار ها سـسيأت  ســتدامةإوشــرط  بتـداءإ الشخصـي للشــريك فــي هـذه الشــركات شــرط الإعتبــارف هاأوا 
سـتمرار،و   عــام صــلكأ الورثــة إلــى الحصــة نتقــالإ الأشــخاص شــركات فــي الشــريك حصــة ولاتقبــل ا 

 تقـوم التـي الشخصـي الإعتبـار مبـدأ لحمايـة  رثـةالو  إلـى الحصـص نتقـالإ قابليـة عـدم سبب ويعود
 فـي الشـركاء تفـاقإ يعنـي ممـا العـام بالنظـام لايتعلـ  المبـدأ هـذا لكن، الشركات من النوع هذا عليه
 .مسبقا تعين بشروط للورثة الحصة نتقالإ وازج على الشركة عقد
العام هو عدم حلول  صلن الأأغلب القوانين المقارنة على غرار المشرع الجزائري أ وذهبت    

صل وهو جوازية الورثة الحلول من الأ تستثناءاإن هناك ألا إ، ورثة الشريك محل الشريك المتوفي
ن يكون أبشرط ، تجديد العقد إلىومن غير حاجة ، صليمحل مورثهم وتستمر الشركة بعقدها الأ
 تأسيسها.منصوص على ذلك في عقد الشركة عند 

الورثة في الشركة  أن الحصة تنتقل إلىقارنة في هذا الموضوع نجد بعض القوانين الم وتشير   
م قصرا ألهم فيه سواء كانوا راشدين  رلا خيامرا ملزم لهم أ ،في حال نص عليه في العقد التاسيا
وهذا راج  للنص على ذلك في العقد ، صفته ويأخذون ويحلون محل مورثهم في الشركة 

                                                             
بغداد، د،  القانون، جامعة العراقي، كليةفي قانون الشركات  المساهمة، دراسةالشخصي في الشركة  رالموسوي، الاعتباعلي فوزي إبراهيم  -1

 .02ا، ن، ص
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من  قبول إنتقال الحصةن  للورثة خيار أي العقد ينص على ف الإتفاقكان  إذاالا  ،1سيسيأالت
مرا من الصعوبة في أكانوا قصرا  إذافي الشركة  إنتقال الحصة إلى الورثة ريثي وقد، 2عدمه 
ن الشركاء يكتسبون لية التضامنية والمطلقة للشركاء ولأو نها تتضمن المسؤ لأ الأشخاصشركات 

لا حكام التي ات التي تحمل الطاب  الشخصي ومن الأعتبار الإالصفة التجارية فيها وغير ذلك من 
 ةليو على عاتقهم المسؤ  ىلا تلقفالشركاء القصر في هذه الحالة ، م  وض  القاصر بتتناس

نماالتضامنية والمطلقة و  هم في الشركة فق  وبناءا على رأسماليكونون مسؤلون بقدر حصصهم و  ا 
شركة التوصية البسيطة  إلىكون شركة التضامن فتتحول شركائها ت أحدالشركة التي توفي  فإنهذا 

ن تتعدى أه في الشركة دون رأسمالليته بحدود و بحي  يكون القاصر فيها موصيا وتنحصر مسؤ 
ها المشرع لاأو جراءات بسبب الحماية التي تي هذه الإأ، وتولا يكتسب صفة التاجر الخاصة موالهلأ

 هليتهم وحالتهم .أ نقص   م ب يتناسمالاعفاهم من كل أ الجزائري للقصر والذي 
ن يشترط في أنه يمكن أغير في شركات الأموال تنتقل الحصة إلى الورثة دون أي صعوبة،    

لا بعد قبولهم من قبل باقي إن يصبح الورثة شركاء أ زلا يجو نه أللشركة ب يسيسأالعقد الت
الممنوح للشركة للفصل في  جلالأ فإنحال تضمن عقد الشركة بندا يقضي بذلك  وفي، الشركاء
غلبية عن الأ دلا تزيالمشترطة  والأغلبية، الوفاةمن تاريخ  بتداءإ أشهرثلاثة  زاو لا يتجالقبول 

 قل.الأالشركة على  رأسمالرباع أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة أ المطلوبة والمتمثلة في 
حقهم في  أعمالعلى الشركاء برفض القبول فيتحتم  رأيهاالشركة عن  تأعرب ماوفي حالة    
، 3متناعالإمن تاريخ  أشهرجل ثلاثة أفي  وذلك، الورثة إلىالحصة التي ستنتقل بالوفاة  ستردادإ

خيرة لهم قيمة حقوقهم التي تحدد رضاء ن تدف  هذه الأأ على، ذلكيضا أيجوز للشركة  كما
تقبلهم شركاء فيها عن دف  الشركة قيمة حصص الشركاء الذين لم ت عندئذ، القضاء بواسطةو 

 وشرائها لحصصه.ها بمبلغ الحصص لهذا الشريك المتوفي رأسمالطري  تخفيض 
 

                                                             
، 0284، طبعة جديدة،الشركات التجارية، دار المعرفة للنشر بالجزائر-التاجر-عمورة، شرح القانون الجزائري، الاعمال التجاريةعمار  -1

 .896ص
 دار الشركات، من خاصة أنواع الأموال، شركات الأشخاص، شركات الشركات، في العامة الاحكام: التجارية الشركات طه، كمال مصطفى -2

 .838، ص  0229 الإسكندرية، الوفاء،
الورثة او الأصل او  أحدان يصبح الزوم او  زلا يجو انه ق ت م الفقرة الثانية رغير انه يمكن ان يشترط في القانون الأساسي  032المادة  -3

 الا بعد قبوله ضمن الشروط المنصوص عليها...ر الفرع شريكا
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  : الإعتبار الشخصي في نشاط الشركةالمبحث الثاني
نظرا للشخصية الإعتبارية التي تتمت  بها الشركات التجارية فلابد من أن يكون لهذا الشخص    

بشؤونه وهذا الجهاز يتمثل في مدير أو أكثر يعهد إليهم بمهمة  المعنوي جهاز يتولى إدارته والقيام
إدارة الشركة وتمثيلها في علاقاتها م  الغير وقد يتف  الشركاء في الشركات ذات الإعتبار 

 الشخصي أن تكون الإدارة فردية أي يديرها أحدهم أو بعضهم أو أحد من الغير.
تخض  لنظام اخر مقارنة م  شركات الأشخاص حي  أما بالنسبة لشركات الأموال فإن الإدارة    

أن هناك نظامين لتسيير هذا النوع من الشركات، نظام تقليدي يرى أن الشركة يجب أن تسير من 
قبل مجلا إدارة ورئيا لهذا المجلا م  الجمعيات العمومية للمساهمين، ونظام حدي  يعتقد أن 

 بنظام مجلا المديرين ومجلا المراقبة. ىالإدارة يجب أن تعهد لعدة أشخاص وهذا ما يسم
 الشركة إدارةل: والمطلب ال 

في تسيير الإدارة بشكل منفرد أو بشكل  مكانية الشركاءإفي مدى  الإدارةيظهر تنظيم وسير    
جماعي خاصة في شركات الأشخاص لما للشريك من إعتبار وحرص على مصالح الشركاء 

ت الأموال في قيد مسيري الإدارة لإمتلاكهم لنسب معينة والشركة ويظهر هذا الإعتبار في شركا
من رأسمال الشركة وذلك لضمان التسيير الأمثل للشركة والإبتعاد عن كل أشكال التهاون والتراخي 
واللامبالاة وتكون حصصهم أثناء تسيير الإدارة غير قابلة للتداول وتكون مسؤولية الشركاء 

 دة كماهو الحال في شركات الأشخاص.المنضمون لمجلا الإدارة غير محدو 
 وتسييرها  الإدارةالفرع الول: الاشراف على 

تعد شركة التضامن النموذم الأمثل لشركات الأشخاص لوضوح الإعتبار الشخصي فيها،    
ويتطلب تسييرها تعيين مدير أو أكثر للقيام بالأعمال القانونية وللتحد  بإسمها وتمثيلها في 

، 1عن غرضها فلا تنحر  ىير، وفضلا عن ذلك يستلزم مراقبة سير الإدارة حتعلاقاتها م  الغ
 الشركةويعد المدير ويقابله مجلا الإدارة في شركات الأموال العقل المدبر للشركة، والذي يمثل 

، ويمكن أن يكون المدير 2في جمي  معاملاتها بحي  يقوم بدور حساا في حياتها وحياة الشركاء
 خص أجنبي على الشركة.من الشركاء أو ش

                                                             
محمد بوضياف ببسكرة  السياسية، جامعةلوم عالحقوق وال ةالتضامن، كليشركة  الشخصي فيالاعتبار  رلعيدي، مظاهعبد الحليم  -1
 .23ص، 2016،2017،
الحقوقية،  يمنشورات الحلب، -التجارية، التجار، الشركات التجارية الأعمال–يني ومحمد السيد الفقي، القانون التجاري محمد فريد العر  -2

 .380، ص2010بيروت، 
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 الشركة من قبل الشركاء إدارةأولا: 
وتعيينه يكون بموافقتهم ، من بينهم مديرا احدفي العقد التأسيسي قد يتف  الشركاء على تعيين و    

وقد يرى الشركاء وض  مدير من الغير وفي حالة عدم تعيين ، جميعا مالم يشترط خلاف ذلك
بل ، دون الرجوع لغيره من الشركاء الإدارةل شريك الح  في لك فإن الأشخاصالمدير في شركات 

ونص المشرع الجزائري في ، 1يكون لكل شريك أن يعترض على تصرفات المدير قبل نفاذها
لى من القانون التجاري على أنه ريجوز للمدير في العلاقات بين الشركاء و في الفقرة الأ554المادة

، لصالح الشركة ر الإدارة أعمالن يقوم بكافة ساسي ألأوعند عدم تحديد سلطاته في القانون ا
لم  إذامن القانون المدني الجزائري على أنه ر431المشرع بنص الشريعة العامة في المادة هويضي

الشركة  دارةعتبر كل شريك مفوضا من طرف الأخرين لإالإدارة أ يوجد نص خاص على طريقة 
عتراض الإشركاء الح  في ن للغيره على أ إلىوع الشركة دون الرج ن يباشر أعمالويسو  له أ

 عتراض ر.الإعلى أي عمل قبل إنجازه ولأغلبية الشركاء الح  في رفض هذا 
 الغير شركاء للشركة إدارةثانيا: 

ن بها المدير جراءات التي يعيالأشخاص بنفا الإغير الشريك في شركات يتم تعيين المدير    
وهو من يبرم التصرفات ، الشركة وحده من يمتلك إدارة الشريك ويترتب على ذلك أن يصبح

 .2القانونية في حدود سلطاته المحددة من قبل الشركاء
عدم  نه ريجوز للمدير وفي العلاقات بين الشركاء وعندأ ونص المشرع الجزائري في هذا الشأن   

 3ركةر.لصالح الش تحديد سلطاته في القانون الأساسي أن يقوم بكافة أعمال الإدارة
ن أولهما أوتلتزم الشركة بالعقود والتصرفات التي يقوم بها المدير ويكون هذا بشرطين أساسين    

لتصرف ن يكون هذا اأ والشرط الثاني، ليهاإثار ير تصرف بعنوان الشركة وتنصرف الأيكون المد
 .4زهااو ن يتجمعبرا عن سلطة المدير دون أ

ار الشخصي يظهر جليا في إدارة الشركة )مجلا فإن الإعتب الأموال أما في شركات    
المديريين، وجمعيات المساهمين ( في أسهم  الضمان المفروض على القائمين في الإدارة من أجل 

                                                             
 دقالنقل، ع دبالعمولة، عقالوكالة  السمسرة، عقد دالتجاري، عق_ومبادب النقض في الافلاا والشركات فقها وقضاء داحمد، العقو ابراهيم سيد _1

للنشر، الجامعة الجديدة  راولى، دا ةالاجنبية، طبع تالاستثمار والشركاوشركات الأموال الأشخاص وشركات  تالبي ، شركا
 .140ص، 1999،ةالاسكندري

 .171صالساب ،  الطاهر، المرج بلعيساوي محمد -2
 من القانون التجاري الجزائري  554المادة  -3
 .104مصطفى كمال طه، المرج  الساب ، ص-4
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ضمان حسن التسيير بالإضافة إلى أن اعضاء الإدارة يجب أن يتحلوا بجملة من الصفات وكذلك 
المتعل   92/00من القانون رقم 38مادة صفة التاجر الذي يكسبها أعضاء الإدارة بموجب ال

فقد قرر  ،المساهمةالأموال نجد شركة  اتا شرك، وعلى رأ96/231بالسجل التجاري المعدل ب
دارةالشركة عدة هيئات في شكل تنظيم و  ن تتخذ إدارةالمشرع أ الشركة من مجلا المديرين حسب  ا 

 الأموال نظامين يخض  لهما شركات فيوجد ،  الحالة ومن جمعيات المساهمين ومندوبي الحسابات
شركات  إدارةن يشارك جمي  المساهمين في اعد العامة أوتقتضي القو  ، نظام تقليدي واخر حدي 

ولكن لكثرة عدد  ، بالنسبة للشركاء الأشخاصعليه الحال في شركات  ومثل ما ه الأموال 
 .2ة العملية يستحيل تجسيد ذلك من الناحي فإنه الأموال في شركات  نالمساهمي

تسيير  فيمور الشركة ي تتولى أالهيئة الرئيسة التالأموال في شركات  الإدارةيعتبر مجلا    
ويتمت  ، من اجل تحقي  غرض الشركة، مساهمينلالجمعية العامة ل نوتنفيذ القرارات الصادرة ع

عضو  الإدارةا ا مجلعلى رأ ويأتيالإدارة، ثناء ممارسته شؤون المجلا بسلطة حقيقية وفعالة أ
 .3ينظم القانون حدود سلطاته ومسؤولياتهالإدارة، يسمى رئيا مجلا 

 الإدارةالتي يحوزها كل قائم على  الإدارة ان يكون مالكا لعدد من الأسهم ويجب على مجلا    
 أحدب االخاصة لضمان جمي  أعمال التسيير بما فيها الأعمال بأكملها الأسهم وتخصص هذه 

 الأشخاصكحصص الشركاء في شركات  لتداولوهي غير قابلة للتصرف ولا دارة، الإالقائمين ب
عدد للم يكن مالكا ل الأموال  إذافي شركات  الإدارةفالقائم ب، مما يضفي عليها الطاب  الشخصي

لم  إذايعتبر مستقيلا تلقائيا  فإنهثناء توكيله ملكيته لها أو كانت قد توقفت أ الأسهم المطلوب من 
على الشخص الطبيعي  الإدارةولا تقتصر عضوية مجلا ، شهروضعيته في أجل ثلاثة أيصحح 

، ويجب عند تعيينه 4 الإدارةبل يجوز تعيين شخص معنوي قائم ب ، في هذا النوع من الشركات
ختيار ممثل دائم يخض  لنفا الشروط والواجبات ويتحمل نفا المسؤوليات المدنية والجزائية كما إ

اص دون المساا بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي الخ إسمهب الإدارةبلوكان قائما 
 يمثله .

                                                             
 5155 عام محرم 65 في المؤرخ 95/66 رقم للقانون والمتمم المعدل 5992 جانفي ل الموافق 5152 عام شعبان 59 في المؤرخ92/55 رقم الامر-1 

 التجاري بالسجل المتعلق 5995 اوت 55 ل الموافق
وق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف حسان مقورة، النظام القانوني لشركة المساهمة في ظل التشري  الجزائري، كلية الحق -2

 .28، ص2016،2017بالمسيلة،
 .279ص، 2002،ةللنشر، الاسكندريالجامعة الجديدة  رالتجارية، داالشركات  مالمصري، تنظيعباا مصطفى  -3
 .259صالساب ،   عمورة، المرجعمار _ 4
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 في الشركات التجارية، وأعضاء مجلس المراقبة مسؤولية القائم بأعمال الإدارةالفرع الثاني:  
 الإدارة في الشركات التجارية أعمال: مسؤولية القائم بأولا
تف  ، أما في حالة إ1مسؤولية مطلقة الإدارةالقائم بمسؤولية  فإن الأشخاصفي شركات     

طبقا ، 2جهة الغيراالجماعية للشركة فيكونون مسؤولون بالتضامن في مو  الإدارةالشركاء على 
 . وهذا3التجارية وتعدد المدينون  تفترض وجود التضامن عند تعدد الأعمال للقاعدة العامة التي

 .الأشخاصت عتبار الشخصي الموجود في شركانظرا للإ
ردية والتضامنية الموجودة بين الشخصي في المسؤولية الف الإعتباريظهر الأموال وفي شركات    
وهذا الطاب  الجماعي القائم عليه هيكل الإدارة، عضاء مجلا أو بين أ داريين والمدير العام الإ

 ( من القانون التجاري الجزائري.643، 610المادة )التسيير حسب نص 
بالتضامن  أونفراد  للمتابعة القانونية على وجه الإالمسيرون في هذه الشركات محلايكون    

من القانون التجاري الجزائري عن كل مخالفة 23مكرر715لنص المادة  ابحسب الحالة وفق
 عن كل خرق للقوانين الأساسية أوالأموال للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على شركات 

أو للشركة إن أسند إليه خطأ ء التعويض عن الضرر الذي يسببه للغير ىفردا عبفيتحمل المدير من
 طأ.الخمجلا المديرين بعيدين عن هذا  أو الإدارةعضاء من مجلا معين بحي  كان باقي الأ

تخاذ القرارات فإن الإشتراك في إقائم على العمل الجماعي الأموال ن نم  تسيير شركات بما أ   
ق  579فإذا رجعنا للقواعد العامة وبالتحديد )المادة ، مان  من هذا التصور وليا هناك، مفترض

 ساسا لمسؤولية المسيرينال تعددهم يشكل أن تقرير المسؤولية التضامنية للوكلاء في حأ م م( نجد
 عتبارهم وكلاء الشركة.التضامنية بإ

سؤولون عن الفعل تعدد الم إذاعلى التعويض عن الضرر 4ق م م  126كما نصت المادة    
عين  إذالا اوي إبينهم بالتس موتكون مسؤوليته، هم بالتعويضإلتزاماتالضار وكانوا متضامنين في 

طأ في الخن قام لية المسيرين إوعليه تكون مسؤو ، لتزام بالتعويضالقاضي نصيب كل منهم في الإ
أن المدير العام إرتكب  فلو، عتادالم لنهم بذلوا العناية الكافية التي يبذلها الوكيولم يثبتوا أحقهم 

                                                             
 .110صالساب ،  العريني، المرج محمد فريد  -1
بنها،  ةالحقوق، جامع ةالتجاري، كليفي القانون  ةالأشخاص، محاضر  تالتجاري، شركاالتجارية والمحل  لد، الاعمامحمو عصام حنفي  -2

 .448ص
 .153صالساب ،  فضيل، المرج نادية  -3 
ا بينهم المسؤولية فيم ن الضرر، وتكو تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض  إذاق م مر 126 المادة -4

 عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويضر. إذابالتساوي الا 
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 ن، لأفي حقهم جميعا ةقامت المسؤولي، هملوا القيام بمهمتهم الرقابيةالإدارة أ وباقي مجلا  خطأ
عضاء مجلا إلا أن هذا لا يعني أن يتحمل أ  أوحدة لا تتجز الأموال التسيير في شركات  أعمال
ما يتحملون نتائج إرتكاب الأفعال نفسها أو إنخطاء لم يرتكبوها أوزار أمجلا المديرين  أو الإدارة

 .1ق م م 579عليه المادة  تمشترك حسب ما نص إقحامهم في إرتكاب خطأ
يضـا مـن نـص أ والملاحـظ، وللقاضي سلطة تقديرية في الحكم بالمسؤولية التضـامنية مـن عـدمها   

الشــركة فيكــون  لرأســماقيــام المســؤولية التضــامنية وذلــك عنــد زيــادة ، ق ت م578و547المــادتين 
 المديرين مسؤولون بالتضامن ولمدة خما سنوات. أوالمدير 

ي فــي بحسـب الحـال أ تضــامنيةالأمـوال فــي شـركات  الإدارةعضـاء مجلـا لية أ وقـد تكـون مســؤو    
ويخضعون ، عضاء مجلا المديرون يتحملون المسؤوليةفإن أ  فلااماتعرضت الشركة للإ إذاحالة 

 .2فلااوص عليه في النصوص المنظمة للإللموان  وسقوط الح  المنص
ذلـك  إلىوتضاف 28مكرر715وعلى هذا النحو الذي قرره القانون التجاري الجزائري في المادة    

 .3الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات
  المســؤولية تكــون الشــركة مســؤولة أمــام الغيــر عــن ومــن حيــ الأشــخاصمــا بالنســبة لشــركات أ   

أو ، ما مسؤولية عقدية ناتجـة عـن العقـود التـي يبرمهـا المـديري يقوم بها المدير وتكون إالأعمال الت
نســبة بال فــا، 4خيــر وترتــب علــى الغيــر الضــررهــذا الأقــام بهــا  تقصــيرية ناتجــه عــن أعمــالمســؤولية 
 إذا تـوفر شـرطينبرمهـا المـدير وذلـك أعن كافة العقود التـي  للا تسأالشركة  فإنالعقدية  ةللمسؤولي

 ساسين وهما:أ

ن يبـرم المـدير عقـدا لحسـاب الشـركة وتكـون موقعـة بعنـوان الشـركة وهنـا نميـز بـين حـالتين ففــي أ   
ل تسأ فلا، اص وليا بعنوان الشركةالخ إسمهبرم المدير عقدا لحساب الشركة وبإذا ألى و الحالة الأ

لقرينـة بسـيطة يجـوز أن هذه ا لا، إالشركة عن التصرف بل يكون المدير مسؤول مسؤولية شخصية
ذا حصل وأثبات عكسها و إ   .5ثبت العكا فتنعقد مسؤولية الشركة عن هذا التصرفا 

                                                             
تعدد الوكلاء كانوا مسؤولون بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام او كان الضرر الذي اصاب الموكل  مرإذاق م  579المادة  -1

 ...ر. كخطا مشتر نتيجة 
 .263_ نادية فضيل، المرج  الساب ، ص2
 .251، ص0224الطيب بلولة، قانون الشركات، ترجمة: محمد بن بوزة، داربرتي، الجزائر، -3
 .111عبد القادر البقيرات، المرج  الساب ، ص -4
 .826محمد فريد العريني، المرج  الساب ، ص  -5
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التـي رسـمها  ةن تكون داخلـة فـي حـدود السـلطلعقود يجب أن هذه اأما الشرط الثاني يتمثل في أ   
ولية فــإذا قـــام المـــدير بـــإبرام تصــرف خـــارم حـــدود ســلطاته فـــلا تترتـــب المســـؤ ، عقــد الشـــركة للمـــدير

بــل يكــون المــدير مســؤول شخصــيا حتــى ولــو كــان الغيــر الــذي تعامــل معــه المــدير حســن ، للشــركة
 .1النية
الإدارة فــي حــدود ســلطته وتقــوم بــين المــدير والشــركة علاقــة تعاقديــة حيــ  يلتــزم المــدير بحســن    

عـن  مسـؤولافيكـون ، جر يتقاضاه منها فهو مسؤولا في مواجهة الشركة عن مخالفته لواجباتهمقابل أ
تعديـــه لحـــدود  أوســـتعمال عنوانهـــا لتحقيـــ  مصـــالح شخصـــية أو إمخالفـــة النصـــوص لعقـــد الشـــركة 

للشـركاء حســابا ن يقــدم ل الشـركة فيكــون مسـؤولا أثنـاء تبديــدها وعليـه أمــواأمــين علـى أسـلطاته وهـو 
ــة إدارتــهعــن إ ــا مــدنيا وج هلالمــدير لتســأفلهــا الرجــوع علــى  قامــة مســؤولية الشــركة، وفــي حال  إذانائي
سـاءة التصـرف أو إهمـال ، فهـو مسـؤول عـن أي إ 2مانـةت في تصرفه عناصر جريمة خيانة الأتوفر 
 .  هما شاب أو

  في الشركات التجارية المراقبة مجلس عضاءأ مسؤوليةثانيا: 
 مجلــا مســؤولية بــه تقــوم الــذي النحــو علــى المراقبــة مجلــا عضــاءأ  مســؤولية تقــوم نأ يمكــن    

 المراقبــة مجلــا عضــاءأ  عتبــارإ  يمكــن نــهأ يأ فــلااالإ أو القضــائية التســوية حالــة وفــي، المــديرين
 .3الشركة ديون  عن بالتضامن مسؤولين

 نأ مــاإ المراقبــة ومجلــا والتســيير الإدارة جهــزةأ مواجهــة فــي تقــوم نأ يمكــن التــي المســؤولية نإ   
 أن أعضـاء مجلـا ي  تتمثل فـيوما يهمنا هو المسؤولية المدنية ح جنائية أو مدنية مسؤولية تكون 
 علـىمهـامهم والمهمـة الرئيسـية ترتكـز  تنفيـذ فـي المرتكبـة الشخصـية خطـاءالأ عـن مسـؤولون  الإدارة
 هـذه تنفيـذ لعدم ورئيسية تضامنية بصفة مسؤولون  عضائهادارة، وأ للإ الدائمة المديرين مجالا رقابة

 .4تنفيذها سوء أو الرقابة في السلطة
 بالرقابــة المتعلقــة لمهــامهمل دائهــمأ بمناســبة المرتكبــة الاخطــاء عــن عضــاءالأ يةمســؤول فــإن ومنــه   
 الإدارة نلأ علـيهم التسـيير مسـؤولية عـبء لقـاءإ ودون ( الشخصي الإعتبار) تضامنية مسؤولية هي

                                                             
أنواع خاصة من الشركات، -موالشركات الأ-شركات الأشخاص–مصطفى كمال طه، الشركات التجارية: الأحكام العامة في الشركات  -1

 .43المرج  الساب ، ص.
 174، ص2001نادية محمد معوض، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، مصر، -2
 .003الطيب بلولة، المرج  الساب ، ص  -3
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 مجلـا عضـاءأ  قبـل مـن المرتكبـة الجـنح عـن مـدنيا ون يسـأل ولكـن، ختصاصـهمإ من تخرم والتسيير
 شـــروط إلـــى يخضــعون  وهـــم العامــة الجمعيـــة ذلـــك عــن يبلغـــوا ولــم بهـــا علـــم لهــم كـــان إذا المــديرين
 .1المدنية المسؤولية
  الإدارة: الرقابة على لثالفرع الثا

يجـوز لهـم مراقبـة  ولكـنالإدارة، الغير مديرون ممنوعون مـن  الأشخاصن الشركاء في شركات إ   
 ، 2الإدارة كة ومستنداتها وكل عمل مـن أعمـالر الشر بالاطلاع بأنفسهم على دفات الإدارة كافة أعمال

 الإدارةفالأمر يختله كليا فيوجد جهاز مراقبة مسـتقل تمامـا عـن مجلـا  الأموال وبالنسبة لشركات 
ق ت م ريتكـون مجلـا المراقبـة  657نـص المـادة بوتسـييرها بحسـ الإدارة قيب على أعمالفهو الر 

نتخــابهم مــن ويــتم إ كثــررعضــوا علــى الأ (12)ثنــي عشــر ا  قــل و أعضــاء علــى الأ (72)مــن ســبعة 
ويمكـــن إعـــادة إنتخـــابهم مـــالم يـــنص الجمعيـــة العامـــة العاديـــة  أوطـــرف الجمعيـــة العامـــة التأسيســـية 

 سـته سـنوات الأمـوال وتكون عضوية مجلـا المراقبـة فـي شـركات ، 3ساسي خلاف ذلك القانون الأ
في حال تعيينها في القـانون   (23)تفي حالة التعيين من طرف الجمعية العامة وثلا  سنوا (26)

  الأساسي.
تقارير قانونية اي توافقها م  القانون والانظمة وكذلك قيمتها التجارية اي مزايا وعيوب ناتجة عن 

 الشركة. 
 إنقضاء الشركة الثاني:المطلب 

 أو وفاة من الشريك على يطرأ تغير بكل تتأثر الشخصي عتبارالإ على المبنية الشركات نإ   
 المتعلقة الأسباب إلى التطرق  خلال من مانستشفه وهو ،4لإهليته أوفقدان إنسحاب أو حجر

 .التجارية الشركات إنقضاء إلى المؤدية الشخصي بالإعتبار
ـــار الشخصـــي لا يتـــأثر     ـــوم علـــى الإعتب والأمـــر المتعـــارف عليـــه كـــذلك، أن الشـــركات التـــي لاتق

ار الغاية منها هـي الإعتبـار المـالي، أي تجميـ  رؤوا إنقضاؤها بشخصية الشركاء فيها، على إعتب
ن كـان الإعتبـار الشخصــي يتـوافر فيهـا، إلا أن هـذه الشــركات لا يتـأثر إنقضـاؤها بوفــاة  الأمـوال،  وا 

                                                             

 ومن القانون التجاري الجزائري. 06و 00ومكرر  380المادة  - 1 
ق ت م الفقرة الاولى رللشركاء غير المديرين الح  في ان يطلعوا بأنفسهم مرتين في السنة في مركز الشركة على سجلات  558المادة  -2 

 ر والمراسلات والمحاضر ووجه العموم على كل وثيقة موضوعة من الشركة او مستلمة منهار.التجارة والحسابات والعقود والفواتي
الفقرة الاولى ق ت م تنتخب الجمعية العامة التأسيسية او الجمعية العامة العادية، اعضاء مجلا المراقبة. ويمكن اعادة  662المادة  -3

 انتخابهم مالم ينص القانون الاساسي على خلاف ذلك.ر
  4- عمارة عمور، المرج  الساب ، ص 082.
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الشريك، أو إفلاسه، أو إعساره، أو فقـدان أهليتـه، حتـى ولـو أدت هـذه المسـوغات إلـى إنقـاص عـدد 
حــالات يتــأثر فــي بعــض الأحيــان  النصــاب المتــوافر فــي  الشــركاء عــن الحــد المطلــوب، ذلــك فــي

الشركة إلى تقليصه عن الحد المطلـوب الـذي يتطلبـه المشـرع لتأسـيا الشـركة، نتيجـة تطبيـ  شـراء 
الأســهم  أو الحصــص محــل التنــازل، ممــا يــؤدي إلــى إنخفــاض عــدد الشــركاء عــن الحــد المطلــوب، 

لمســاهمين أو الشــركاء، كمــا لوكانــت شــركة خاصــة إذا كانــت الشــركة تتكــون مــن عــدد محــدود مــن ا
مؤسســـة وفقـــا لإكتتـــاب مغلـــ  أو طـــرح خـــاص بـــين المؤسســـين فقـــ  دون غيـــرهم،  مـــثلاالمســـاهمة 

أوشــركة المســؤولية المحــدودة، تتكـــون مــن شــريكين فقــ ، وأراد أحـــدهما التنــازل عــن حصــته للغيـــر 
وكـــذلك شـــركة التوصـــية فإســـتردها الشـــريك الأخـــر، ممـــا يجعـــل الشـــركة تتكـــون مـــن شـــريك واحـــد، 

بالأسهم،  الأمر يخاله القواعد العامة في قانون الشركات، لأن عقـد الشـركة يشـترط أن لايقـل عـن 
شخصين وبالتالي فإن إنخفـاض عـدد الشـركاء إلـى شـريك واحـد، يـؤدي إلـى إنقضـاء الشـركة إلا أن 

م يتــأثر بشخصــية هــذا الإنقضــاء لايقــوم علــى الإعتبــار الشخصــي أي بمعنــى أن هــذا الإنقضــاء لــ
 الشريك بسبب خروجه من الشركة أو فقدان أهليته و إفلاسه أو الحجر عليه .

 يةرلتجات اكارلشء انقضالإية ؤدلمب الخاصة السبافرع الول: الا
توجد العديد من الأسباب التي تنقضي بها الشركات التجارية خاصة منهـا تلـك التـي تطـرأ علـى     

 لحجر عليه أو وفاته أو إفلاسه أوفصله. شخصية الشريك من تغيرات كا
 كةرلشل أو إستمرار اعلى حء كارلشق اتفاإلا: أو

ــــــــــد، لعقالها في دد لمحد الميعاء انقضال إكة حتى قبرلشل افي حق لحء اكارللشون لقانايمنح      ـ
ــذلـــم اهء كاـــرلشأن اا ـــالمطيهيا ـــدبـــ  لحـــذا اهـــد يعو ون يعطتـــيسم إنهـــفم تهرادإـــكة بـــرلشـــؤوا انشن أيـ

ص: ر نــــــي تــــــلتالثانية رة الفقافي ن ق.م.م م 882دة لمااعليه ت ما نصذا ه، و1أرادواا متى ــــــحله
. ومــ  ذلــك يجــوز لإجمــاع الشــركاء مــالم يــنص "على حلهاء كارلشع ايضا بإجماأكة رلشاي ـــتنتهو

رار للشـــركة عقــد الشــركة التأسيســي علــى أغلبيــة معينــة للخـــروم عــن هــذا الحكــم ومخالفتــه بالإســتم
 وتمديد بقائها وذلك قبل حلول الأجل المعين لإنتهائها.

ــــد جويم الـــــمـــــرار لقذا اعلى هم جميعهق فوايأن صحيحا ء كارلشق اتفاون إليكرط نه يشتر أغي     ـ
ـــول لحصون اانـــلقـــد أو العقاي ـــفرط تـــيشـــد ه قـــلأنك، لف ذلاـــبخـــد لعقاي ــفــرط شأو ني وانــقــص ن
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ــص ا يخـلا فيمري إاـلتجون اانـلقاي ــه فـراديم إتـيـم لع اـلإجمــذا اهوكة ـرلشـل اة لحـة معينـغلبيأ على
ـــرش ـــلمساكة ـ ـــيش،  و1اهمةـــ ـــذكرط تـــ ـــل الحك لـــ ـــرلشـــ ـــون تكأن كة ـــ ـــذهـــ ـــرة لأخياه ـــ ـــقـــ ـــورة ميسدرة واـــ ـــ
ـــعل ـــفولاى ـــ ــفـــت كانإذا كة ـــرلشء انهابإد فلا يعت،  ماتهازابإلتء اـــ ــدلـــن اعـــه قوة تـــي حالـ ي ـــفأي ف  ـ
وبالنسبةلإستمرار الشركة فيجب توافر شـرطي  ،2نيةولقانالياتها ؤومسن مرب ثلا للتهـما لاـفإة ـحال

الإجماع والأغلبية ووقوع الإتفاق على إستمرار الشركة قبل حلول ميعاد أجلها لازمين لصحة القرار 
 ر لنشاطها وذلك لإن مدة أجل الشركة يعتبر بمثابة تعديل أحد بنود العقد.بإبقائها والإستمرا

 كةرلشن امك يرلشب انسحاإثانيا: 
ـــــــيرلحام  ك لذلتنافي دي بزام أها بإلتطبص ورلشخاية رحد تقييدم يقضي بعم لعادأ المبإن ا     ة ـ
ك يــرللشـوز لا يجإذ ة ـيرلتجات اكاـربالشـ  ا يتعلـفيمـه يختلـر لأمـر أن اغيص،  لشخصية للشخا

يعة رشد لعقدة ابقا لقاعء طكارلشء اضاء دون رته متى شارادكة بإرلشن امب ينسحأن 
ـــدلمتعاقا ـــون أن إكن يـ ـــرلشء انقضاإلى إحتما ؤدي يك يرلشب انسحاـ ـــن لك،  كةـ ـــذا هـ ـــفيمـ ـــص ا يخـ ـ
ــرش ــفإنها لا تنقضوال لأمت اكارا شـــمص أخاـــلأشت اكاـ ــد احـــروم أي بخـ ــرلشـ ــذا هـــامإذا لا ء إكاـ ـ
كة ــرلشــن امب حاــلإنساي ــفك يــرلشاة ــيرح،  وكةــرلشل اماـسرأبء أو كاـرلشـدد اتعن كـربـروم لخا
 دة.لمددة امحر غيدة أو لمـددة اكة محـرلشـت اكانإذا ا ـبمر أثـتت
 ددة المدة:الشريك من الشركة محإنسحاب -1

محددة  اب من الشـركة إذا كانت هذه الأخـيرةالقاعدة العامة تقضي بأن الشريك لا يجوز له الإنســـح
ــــمو فهالمـــدة فهـــو ملـــزم  ـــددة لمحدة المء انتهان إلى حيإفيها ء بالبقازم لــــ ـــدلعقالها في ـ ـــن لك، 3ـ ـــذهـ ه ـ

ــــدة ورد لقاعا ـــــ بالمك يرللشون لقانايسمح ء إذ ستثناإبشأنها ـ ـــــرالبة عــــــــ ـــــلقضق اين طــــ روم لخء ااـــــ

                                                             

  1- عبد القادر البقيرات، مرج  ساب ، ص.824
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ن ى ـة حتكـرلشــــن ام ة ــلوعقـمب باــسأه ـيدلر فــوتتــرط أن بشــد لعقاي ــفــددة لمحاتها ــدمض نقــتــم لوا 
 .1عمالهرة أاشـــــمبن يمنعه مرض بمب مصان يكون الشريك أــة كــيدجو
حددة المدة:مإنسحاب الشريك من الشركة غير ال-2  
ردة إذا لمنفاته إرادعلى ءا كة بنارلشان مب لإنسحاك ايرللش 2ن ق.م. مم 882دة لمازت اجاأ   
ـوز لا يجــفون انـلقاه ــه لـمنحك يــربالشص اـخــ  لحـذا اهــدة، ولمـددة امحــر كة غيـرلشـت اكان
 ك.لذيقضي بق تفال إلا كطباد يع، ومانه منهرعلى حق اــلإتفا

ك يـرلشاى ـعلن يـتعيـ  حيـروط لشض ابعـه بـدتقييـم تـ  لحذا اهد أن نجرى خأجهة ن من لك    
ذا ه،  ولهوحصل قبء كارلشاغبته لباقي ن ريعلأن كة رلشن امب لإنسحاب في اغريذي لا
،  ةــيرلتجات ااملاــلمعاي ــفت اــلإثباة ــيرحــدأ ا لمبــفقــت ويلة كانــسي وأــبم تــيـن أن يمكن لاـلإعا
ر لإستثئاب نسحو إما لكق لائر غيت قوفي ش أو غن عك يرلشب انسحاــون إلا يكــب أن يجو

ب حاـنسـر إعتبروط الشاه ذهرت فومتى ت،  و3الإفلااشيكة وكة رلشـت اكانأو ة ـبحربصفقة م
رار لإستماعلى ء كارلشن ابيق تفاك إهنان يكم لإذا كة رلشء انقضاإتتب  ـا يسـحيحا ممـصك يـرلشا
 ك.يرلشروم اخم غر

  ءكارلشد احثالثا: وفاة أ
ــوت لما     ــوهـ ــهـ ــلشك الاـ ــقرافص وخـ ــه للحيـ ــفتنتهة اـ ــذي بـ ــنيولقانايته ـــشخصك لـ ــوه، وةـ ــمـ ــرف ا يعـ ـ
ـــــــب اجوتا بمومد يعر لأخيذا اهأن لحكمي في وت المن اعف يختلذي لابيعي طلوت ابالم ـــــــلقـ ون انـ
دم مقب لطعلى ءا بنا، معينةظروف لظرا نود لمفقص الشخة افاوقضائي يقضي بم حكدور بصم تـي
 .4رلأمايهمه ص شخأي  نمأو لعامة النيابة ـن ام

ة ــــيرلتجات اكاــــرلشاي ــــفء كاــــرلشــــد احـــوت أمـــريعتبـــن ق.م.م م 839دة اـــلمص انـــا لـــبيقطت    
ن لأظـــــرا ن،  ائهاــــببا لانقضـــــا ســــحكميأو ا ـــــبيعيطا ــــتومـــــواء ي ســــلشخصر ااـــــلإعتباى ــــة علــــلقائما
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ه ـذهــزول ه تـفاتوبوية ـلشخصك ايــرلشت افاـلصظر النــبـدوا اقكة تعـرلشــد العقم مهـرابـد إعنءكاـرلشا
كة ـــرشء اـــنقضب لإبـــكسة اـــفولري ااـــلتجون اانــلقاي ــفــري أدرم ئزالجــرع المشــد أن انجت، وفاــلصا
ـــلتضا ـــفن امـ ــلتا 060دة اـــلماي ـ ــرتنتهص: نـــي تـ ــرلشاي ـ ــد احة أاـــفوكة بـ ــمء كاـــرلشـ ــن يكـــم ا لـ ــهنـ ك اـ
 "لأساسي.ون القاناي ـفف الـمخـرط ش

ا ــــى مخالفتهــــعلق اــــلإتفطــــراف اللأــــن يمكم، إذ اـــلعم ااظــــلنــــن امــــت ليســــدة لقاعاه ــــذهـــر أن غي    
ة ـــيأي ـــفء كاـــرلشـــد احب أيـــيصـــد قـــدق محـــر مة أاـــفولـــون أن اك، كةـــرلشـــد اي عقـــيح فـــرصـــرط بش
ــللقيـــت نوتكإذا يما ـــعيفة لاســـضعية ضوكة في رلشل اة مما يجعظـــلح ـــد أو لأماة ـــيلل طــواـــبأعمم اـ
 .1كة ناجحةرلشاه ـذهـت كان
ى ــــــــــــــــعلق لإتفاء اكارللشز لثالثة تجيوالثانية اتيها رفي فقن ق.م.م م 839دة لماد أن انجك لذل   
 لتالية:ور الصدى احق إلإتفاذا اهذ يأخء وكارلشد احة أفاوكة في حالة رلشرار استمإ
 نلباقيء اكارلشن اكة فيما بيرلشرار استمإعلى ق لإتفاا-1

ة ــي حالــه فــنأى ــعلص نــيــد لعقاي ــفــدا بنوا عـيضأن كة ـرلشـد العقم مهرابد إعنء كارللشوز يج    
ــــون لا يكــــف، فيــــولمتك ايــــرلشــــن اعــــزل بمعن لباقيء اكارلشن اكة بيرلشر اتستمء كارلشد احة أفاو
ه ـــقيمتـــب ها بحسريـــدتق متــي يــلتاكة ــرلشــوال امأي ــفم ثهــورمب يــلّا نصإفي ـوـلمتك ايــرلشاة ـثورل
ـون ا تكـمـدر لّا بقإة ـللاحقوق الحقن امب نصيم لهون فلا يكدا، نقم فعه لهم دليتة فاولــوم اة يــيدلنقا
 .2ةفاولن اسابقة عت عمليان ناتجة عـوق لحقـك اتل
  فيولمتك ايرلشاثة وركة مع رلشر اراستمإعلى ء كارلشق اتفاإ-2

ن ى ــفي حتــولمتك ايــرلشاة ــثور  ــكة مـرلشرار اتمـسـرار إقإي ـفـ  لحء اكاـرللشون انـلقانح ـم     وا 
ة ــــــلثانياا ــــــتهري فقــــــفــــــن ق.م.م م 839دة اــــــلماه ــــــتأوردا ـــــمـــــذا هـــــرا وة قصـــــثورلء الاـــــؤهن اــــك
ه ـثتور  ـكة مـرلشر اتستمء أن كارلشد احت أماإذا في حالة ما ق تفاوز الإنه يجألّا ص:رإي تنـــــلتا
 رار.قصوا كانـو لو
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ــفر لقُصاثة ورلدد أن الصذا افي هطــروح لمل المشكن الك     ــلا يمكص خاـــلأشاكة ـــري شـ م أن نهـ
ــــــبالصون لها يتمتعن نيوكلمء اكارلشت اكارلشن اموع لنذا الأنه في هء كارشوا نويك ــــــيرلتجاافة ـ ة ـ
ــت قفوا تــمم إذا يهــعلا لاــلإفـراءات اجـ  إبيطتم تـيـد ه قـلأنـر بالقُصرا مضون يكد ض  قولـذا اهو
 نها.ويدف  ن دكة عـرلشا

ـــت هـــذه لشـــركة شـــركة تضـــامن فانهـــا تتحـــول  إلحالة هاه ذفيهل لحوا     ـــوانه اذا كان ـــلـ ـــرى شـ كة ـ
ــية بســـصوت ــة ليصطيـ ــر لقاصا بحـ ــرشـ ـــصويكا مـ ـــفا يـ ـــب الا يكتسـ ـــلصـ ـــيرلتجاافة ـ ـــأل لا يسوة ـ ـــن عـ ـ
 063دة اــلمــد أن انجــك لذى ــلإافة ــبالإض،  اــثهوري ـــلتاة ـــلحصـــدود اي حــلا فإكة ــرلشت ااــمزالتإ
ــــرر مك ــــن ق.ت.م مـ ــــعلص نـــــتـ ــــوتإذا ه ـــــنأى ـ صية ولتاكة رفي شن لمتضامنيء اكارلشـــــد احأفي ـ
ـــرا قصم نهـــوكـــم غرفي ــولمتك ايــرلشاة ـثور  ـكة مـرلشرار اتمـسإى ـعلق اـتفك إهنان كاوة طلبسيا
ــــــون إلويتحم إنهـــــــف ــــــلـ ــــــرى شـ ــــــصومء كاـ ــــــمن،  أيـ ــــــا فـ ــــــي حالـ ــــــة مـ ــــــكإذا ا ـ ك يرلشو افي هولمتن ااـ
ــيـــد أو يدجن متضامك يريضه بشوتعم يترا ثته قصن وركاد وحيولن المتضاما ـــل ايوتحم تـ ـــرلشـ كة ـ
ذا اــفولايخ راــتــن نة مــســدة ي مــف تنقضي ة  اـــفولـــن انة مـــسل لاـــعية خـــضولاية ـــوتسم تــيــم لة،  وا 
 .1ون لقانوة ابقرة كة مباشرلشا

 كيرلشس افلارابعا: إ
ــاعي علـــلجمذ التنفيم ااظنو ها لإفلاا     ــوال امأى ـ ــدلمـ ــلتن ايـ ــذي لر ااجـ ــن دعـــه قوتـ ــفـ ــنويد  ـ ه ـ
ــــــحكامدف أتهرا،  معسرا أو ميسر لتاجذا اهن كاظــــــر إن لنض استحقاقها بغد إية في ميعارلتجاا ه ـ
ــــــلإ ــــــمرمة غـــــــقسن ئنيدالالناتج منها على اي  وزتن ويدلموال امأى تصفية ـ ا لاـــــــفر إهـــــــلش،  و2ءاـ
ـــــــرلشا ل خلان مري لتجاون القانافي رع لمشامها ظشكلية نوعية وضومروط شر فوتن مــــــــد لابك يـ
ــيتعص:رلتي تنمــن ق.ت.م. ا080دة لماا ــعلن يـ ــل ى كـ ــتـ ــشر أو اجـ ــخاضـــوي معنص خـ ــ  للقـ ون انـ
ــتـــن يكـــم لـــو لري واـــلتجا ـــدلــــن اعــــه قوترا،  إذا اجـ ـــديأن ف  ـ ـــفرار إقــــلي بـ ـــدة يمـ ـــرةعشــــخمسـ ـــمويـ ا ـ

 ."الإفلاأو القضائية اية ــولتســراءات اجح إاــفتتــد إقص
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ــيرلتجات اكارلشل اسببا لحء كارلشد احا أفلاإر شهر يعتب     ــة عمـ ــلا بمقتضـ ــلمت اياـ  839دة اـ
ـــن لك، 1ـــــن ق.م. مم ـــذا اهــ ـــلســ ـــري لا يسب بــ ـــعلــ ـــى كافــ ـــرلشاة ــ ـــيرلتجات اكاــ ـــل ة بــ ـــ  فقـــــص يخــ ــ
ا لاــفــون أن إكـن ق.م.م(، م 060- 069ن تيداـلم)اة طلبسياصية ولتاكة رشن ولتضاماكة ـــرش
ر اــلإعتبواة ــلثقب زوال اكة بسبرلشل اعنه حم ينجت كارلشن اموع لنذا افي هن لمتضامك ايـرلشا
 كة.رلشاعليهما وم تقذي لاي ـلشخصا

ـــد حا ألاــفر إهــشــد كة بعــرلشاي ــفرار تمــللإسء كاــرا للشــحومفتل اــلمجــرك اتــرع لمشأن الّا إ    
ــكء، إذا كاـــرلشا ــد اعقن اـ ــز إكة يجيـــرلشـ ــسـ ــيتع، وكةـــرلشرار اتمـ ــفن يـ ــلحالاه ـــذي هـ  ةـررحص ـررر ف ةـ

 .2لتأسیسيا هادعق لیدتعو كةرلشا نم جهراخإ ملیت رخبی نم تقییمها دبع سلمفلا كیـرلشا
 خامسا: إفلاس الشركة

ـــلساي ـــــها فـدــــيخ قيراـــــتـــــن ة مـــــيولمعناية ـــــ  بالشخصـــــة تتمتـــــيرلتجات اكاـــــرلشر أن ااـــــعتبإب   ل جــ
ة ــمذكة بـرلشا  ـة تمتـيولمعناية ـلشخصاه ـذهــود جوى ـعلـب ترة فيتـلمحاصاكة ـرشـدا ماعري اـلتجا

ـــن عـــت قفوا تــمذا إـــنها فويــدبء اـــفوامنة للــضـــوال لأماه ــذهـــر تعتبء وكاــرلشم امن ذمالية مستقلة ع
ــم ا يفهــمــذا ه،  وةــيرلتجاافة ــ  بالصــا تتمتــنهولكا ظــر ها نــفلاسر إهــشــك لــن ذعم نجــا يـنهويد  ـفد
ـــــــص انــــــــن م ـــــــعليهق بطبيعي يطلص الشخل اكة مثلها مثرلشون أن اكن ق.ت.م م 080دة لماـ ا ـ
 .3نهاويدف  ن دقفها عولقضائية في حالة تاية ولتسا أو الاـلإفم ااظـن

ـــن ما يــلــو ة فهــيرلتجااكة ــرلشــل احى ـلــرورة إبالضــؤدي ة لا يــيرلتجااكة ــرلشا الاــفـن إلك    
نه   أحيا لإفلاراءات اجإعنها ر لتي تسفالنتيجة ر ااظنتن إمد فلابون لقانوة انقضائها بقت إحالا

ه ذهن إذا أدت لك،  كةرلشاي  قسمتها تنقضي وزتوكة رلشودات اجولى تصفية مإذا أدت إ
ـــمق تفاإلى راءات إلإجا ـــدالا  ـ ـــفن ئنيـ ـــذي هـ ـــلحالاه ـ ـــل الا تنح ةـ ـــرلشـ ـــفن إلأ،  كةـ ـــرلشا الاـ ـــد كة قـ ـ

ــنأا ـــكم، 4هاطاـــلة نشزاولى مإكة رلشود افتعن ئنيدالا  ـــلح مـــي بالصـــينته  304ن تيداـــلمراء اتقـــه بإسـ

                                                             
 او افلاسه.ر بإعسارهالشركاء او حجر عليه او  أحدالفقرة الاولىرتنتهي الشركة بموت 439المادة  -1
 .88، ص 2402نائل المحيسن، الوجيز في الشركات التجارية والافلاا، دار الثقافة، عمان،  أسامة -2
 .88، ص 0288صبحي ذياب، افلاا الشركات التجارية في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، دار النفائا، الأردن،  زياد -3
 .00، ص 0280فوزي محمد سامي، الشركات التجارية: الاحكام العامة والخاصة، دار الثقافة، عمان،  -4
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ـــــــــــــــن ق.ت.مّ  م 309و فلاسها لا تنقضي في حالة ر إشهم لتي تاية رلتجااكة رلشص أن انستخلـ
بجمي  ت فوال إذا أومن أها لما تبقى مطنشاصلة واي  مطفهي تستر،  لإعتبارد ابم لحكدر اص
 بة منها.ولطلمالمبالغ ا

ـــوع لنـــذا اها لاـــفر أن إاـــعتبإبص خاـــلأشاكة ـــرشـــدد بصـــون ما نكدعنف ض  يختلولر أن اغي    
ــــن ام ــــرلشـ ــــيست كاـ ــــفإتتب  ـ ــــرلشا الاـ ــــلمتضء اكاـ ــــوكن، امنيـ ــــؤومسم نهـ ــــن دعن ليـ ــــنهويـ ــــا بصـ فة ـ

ـــتض ـــك ـلوذامنية ـ ـــب حســ ـــص انـــ ـــلمـــ ـــن ق.ت.م م 008دة اـــ ـــا عكـــ ـــرشـــ ـــلمساكة ـــ ـــرشواهمة ـــ كة ـــ
ـــؤولمسذات ا ـــدودة، ولمحالية ـــ ـــمـ ـــفدام إاـ ـــرشا لاـ ـــيسص خاــــلأشت اكاـ ـــفإتتب  ــ ـــرلشا الاـ ـــفإنء كاـ ه ـ

 ون.لقانوة اكة بقرلشء ااـــنقضإه ــعليــب تريت
 عليهر لحجأو الهليته ء كارلشد احدان أفقسادسا: 

ــلشالاحية ـــنها:رصألأهلية على رف اتُع     ــلتلقص خـ ــوق ولحقاي ـ ــمزالإلتـــل اتحمـ ظـــر لنـــض ابغت اـ
م، إذ لعام ااظلنن امة لها مظلمند اعوالقواحكامها د أتع، ولصلاحيةاه ذفيها هدأ لتي تبرة الفتن اع

ن اـــــــلى بيـــــــويتـــــــن مـــــــو هون انـــــــلقـــــــل ايلها بـــــــدتعم أو تهـــــــهليـــــــن أعزل اـــــــلتنص اخاـــــــللأشـــــــ  لا يح
 داء.لأاهلية وب وأجولاهلية ن: أعاولأهلية ن، وا1هاردودحوا ــــحكامهأ

                                                             
 .29، ص 0283ة فقهية، دار الامل، الجزائر، دراس-اقروفة زبيدة، الابانة في احكام النيابة -1
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لعته ون أو الأهلية كالجنوارض اعن مرض بعاء كارلشد احأهلية ب أتصاد  أن يحد ق    
ــــون ك، 1ءاــــلإنقضـــو الحالة هاه ذة في هكرلشل اعليه فمآرلحجوانه لأهليته دافقك لن ذعب ترممايت
ــــن أن ني لا يمكوانـــــلقـــــل الممثأن ا ــــل امحـــــل يحــ ــــر ولغيء واكاـــــرلشن الأك، يـــــرلشــ ــــبشـــــوا ثقــ ص خــ
 .2نيولقانالىممثله إلثقة اه ذهدى فلا تتعذات، بالك يرلشص الشخـــواهن يــمع

ه ـبمنعء كاـرلشـد احأى ـعلـم يحكـد ه قـنـن ق.ت.م أم 82رر مك 063و 063دة لمان امم يفهو    
ــــــــذهل قي  مثوصلية فتأبة وتكميلية لعقون بة تكولعقاه ذهوية رسة مهنة تجارمماـــــــــن م ــــــــبولعقاه ـ ة ـ
 ية.رلتجااكة رلشء انقضالإا ـحتمـؤدي ي

ى ـــعلن يائمتــا قــنهموة كطيــلبساية ــصولتاكة ــرشن وامــلتضاكة ــرى شــعلــري ة تســلحالاه ــذهو    
على ق ض  بالإتفاولذا اهدو  حدي تفاء كارلشاي  طيسترى خأجهة ن من لك، لشخصير الإعتباا
ن يــــكة بـــرلشر اتمـــتســــذ ئده عنـــعليـــر لحجــــم اتوه ـــلأهليتء كاـــرلشــــد احـــد أفقإذا كة ـــرلشرار اتمـــسإ
  ل.يدلتعاية لصحة رورلضراءات ابالإجم لقياوب اجوم  ن لباقيء اكاـرلشا
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                             
 .882دراسة فقهية قضائية في الاحكام العامة، الطبعة الثانية، دار الثقافة، عمان، ص -عزيز العكيلي، الوسي  في الشركات التجارية -1
 .848الياا ناصيه، موسوعة الشركات التجارية: شركة التضامن، مرج  ساب ، ص  -2
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 تمهيد:
التطورات المختلفة للشركات التجارية افرز نوعين من الشركات التجارية، النوعين يقوم  نإ   

منهما على الإعتبار الشخصي والمالي معا، إلا أن الإعتبار الشخصي هو المسيطر في شركات 
إن الإعتبار المالي هو الذي يسود في شركات الأموال على رأسها شركة الأشخاص، وبالمقابل ف

المساهمة وذلك نظرا لطبيعة المشروعات التي تديرها هذه الشركة التي تتطلب رؤوا أموال كثيرة 
على الإعتبار الشخصي فرأسمالها ضخم ويقسم عادة إلى أسهم  متساوية  مفشركات الأموال لا تقو 
بهم لتحمل  يصفة التاجر وبالتالي إنضمامهم إليها لا يؤد ن الذين لا يكسبو القيمة على الشركاء 

بها  دالإلتزامات الملقاة على التجار، فلايطب  عليهم نظام الإفلاا، وكذلك شخصية الشريك لا يعت
نظرا للعد الهائل التي قد تضمها هذه الشركات من الشركاء،  فالشركاء في شركات الأموال لا 

ون الشركة إلا في حدود ماقدموه من حصص في رأسمال الشركة وفي حدود عن دي ن يسألو 
مايملكون من أسهم  التي يكونوا قد حصلوا عليها عن طري  الإكتتاب، وعلى عكا شركات 
الأشخاص فان الغل  الواق  في شخص الشريك لايبطل عقد الشركة، كما أن من مظاهر الإعتبار 

تصرف في حصته دون النظر في موافقة الشركاء، كما يمكن المالي ايضا هي حرية الشريك في ال
التنازل عنها للغير دونما أي تأثير على إستمرارية الشركة ونظرا للإعتبار المالي الموجود فيها فإن 

 إفلاا الشركاء.  هإفلاا هذا النوع من الشركات لا يستتبع
ركان التي تراج  وتقلص أحد أ الإعتبار الماليملاحظ على الشركات التي تقوم على  اوماهو    

وعند تأسيسها قد  الأموالن شركات شتراك لإتقوم عليها الشركات التجاري بصفة عامة وهي نية الإ
شتراك والمساهمة في الشركة وذلك عن طري  شراء رأسمالها للإكتتاب أي دعوة الجمهور للإتفتح 
 تبين.شتراك لدى جمهور المكتسهم وبالتالي تضي  فكرة نية الإالأ
 فشركة ذكرنا وكما المالي، الطاب  عليها يطغى شركات الغالب في هي الأموال شركات نإ   

 هو الشركة رأسمال نأ مفاده المالي الإعتبارو  الشركات، لهذه مثلالأ النموذم تعتبر المساهمة
 في مساهمته حدود في لاإ ليسأ لا الشريك نأ سااأ على لدائنيها، ساسيالأ العام الضمان
 .المقدمة الحصة حدود في يأ الشركة
 شركات ظهور هي المالي الإعتبار لفائدة الشخصي الإعتبار تراج  نتائج همأ  من ولعلى   

 يحظى التي للثقة وأ الشريك صفة إلى النظر دون  قيامها، جلأ من ضخمة موالأ رؤوا تتطلب
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 على تأثير من لها لما الدولة طرف من هتماموا   رعاية محل باتت الضخمة الشركات وهذه بها
 .تخلفها وأ الدول تقدم في حاسما مقياسا كذلك صبحتوأ مصادرها، وتنوع الدولة قتصادإ

 للشركاء الحرية من كبيرا قدرا يترك لم المشرع نفإ الأموال شركات كتسبتهاإ التي للأهمية ونظرا   
 الشخصي الإعتبار على القائمة الشركات في الممنوحة كتلك الشركات هذه في والتحكم لتأسيا
 لكونها أكثر تقترب الشركة جعل مما والقوانين نظمةالأ من بمجموعة تدخل قد المشرع نأ فنجد
 .الأشخاص شركات به تتميز التي العقدي الطاب  عن بتعادهاوا   الدولة طرف من منشئ نظام
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 المالي للشركاء  الإعتبارول: المبحث ال 
ن الشركة بتداءا من تكويقوم عليه الشركات التجارية تظهر إالمالي الذي ت رالإعتبان بصمة إ   

، فالحصول الأموال ولايهم الأشخاصنقضائها، فالعبرة بالحصول على مرورا بحياتها ووصولا لإ
ها ضامن لوفاء ديونها رأسماليكون  الأموالن في شركات الأموال ضروري لقيام الشركة لأعلى 

كتتاب وهو ن طري  التأسيا الفوري أو عن طري  اللجوء العلني للإالشركة ع رأسمالويتم تجمي  
 الشركة. رأسمالكما ذكرنا دعوة الجمهور للمساهمة في 

مر الشريك أسيرا لحصته كما هو الأ لالمالي لا يظ الإعتبارثناء حياة الشركة القائمة على وأ   
أسهمه والتنازل عليها بكل ريك تداول الشخصي، فيمكن للش الإعتبارفي الشركات القائمة على 
 على بقاء الشركة. رلا يؤث يدهموتجد ءن تغير الشركاأريحية وسهولة مما يعني أ

 ول: مسؤولية الشريك المطلب ال 
 ،ه عن مسؤولية الشريك في شركات الأشخاصتختل الأموالن مسسؤولية الشريك في شركات إ   

ن مثل ، لأ1مطلقة في جمي  أموالهعن ديون الشركة و  ل فيها مسؤولية شخصية وتضامنيةالتي يسأ
ومسؤولية الشريك في شركات  المالي، الإعتبارالشخصي وليا  الإعتبار هذه الشركات تقوم على

 .الخاصة همة الشريك في الشركة ولا تتعدى إلى أموالههي محدودة بقدر مسا الأموال
 الفرع الول: حدود مسؤولية الشريك

محدودة بمقدار ما  تهمسؤوليف ،ار المالي اساسا في المسؤولية المحدودة للشريكيرتكز الاعتب   
مثلما هو الحال عليه في شركة المساهمة وشركة ذات المسؤولية  ،رأسمال الشركةساهم به في 

وهو غير متضامن م  غيره في دف   بالنسبة للشريك الموصي،سهم وشركة التوصية بالأ المحدودة،
لا في شركة التوصية البسيطة ات الأشخاص فإن مسؤولية الشريك غير محدودة إوفي شرك ديونها،

 بالنسبة للشريك الموصي.
 ولا: تعريف المسؤولية المحدودةأ

التي تقوم على هذا  هام ينبني عليه هذا النوع من الشركات، الإعتبار المالي يتجسد في مبدأن إ   
برز خاصية تميز هذه الشركات عن شركات أ التي تعد ، وهي المسؤولية المحدودة،الإعتبار

لا في حدود القيمة المالية في هذه الشركات عن ديونها إل الشريك الأشخاص، بحي  لا يسأ
                                                             

أثر الإعتبار المالي في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، كلية الحقوق والعلوم السياسية نقسم الحقوق، جامعة بوقرقور منال،  -1 
 .9، ص0280-0288سكيكدة،
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كما هو الحال عليه في  ولا تضامن بين الشركاء فيها، الخاصة دون أمواله ،1للحصة التي يقدمها
لدائني الشركة سوى لا يكون أ ك،ويترتب على المسؤولية المحدودة للشري ،شركات الأشخاص

نظرا  ،دون أن يمتد إلى الذمة المالية للشريك ،ضمان عام على أموال الشركة كشخص معنوي 
ن ديونها مسؤولية وتبقى الشركة مسؤولة ع ،المالية عن الذمة المالية للشركةستقلال ذمته للإ

 . 2دة كل مخاطر مشروع الشركةولا يتحمل الشريك ذو المسؤولية المحدو  ،مطلقة في جمي  أموالها
ينطب  في علاقة كما  نفسهم،لاقات مابين الشركاء أطب  في العوتحديد المسؤولية مبدأ مطل  ي   

ذا قدم إ ،ولايكون لأحد سواء من الشركاء أو من الغير مطالبة الشريك بشئ ،الشركاء م  الغير
ذا باطلا بطلانا مطلقا عقد الشركة إ فيق  ،كما يتعل  هذا بالنظام العام ،3حصته للشركة كاملة

 .4تضمن شرطا مخالفا لهذه القاعدة
أن يقوم بأي  ،لا يفهم أنه بإستطاعة الشريك ،مسؤولية الشركاء بقيمة مقدماتهم ن تحديدأكما    

لأن الشريك يبقى مسؤولا شخصيا عن أخطائه تبعا لأحكام  ،عمل دون أن يكون مسؤول عنه
لذلك يسأل مسؤولية شخصية عن كل تعد أو إهمال  ،ة كانت أم جزائيةمدني ،المسؤولية الشخصية

وغيرها من التصرفات التي  ،كما يسأل عن أعمال الغش وخيانة الأمانة ،عمال ح ستأو إساءة إ
 .5نحرافا عن القانون تشكل إ

 المسؤولية المحدودة ثانيا: الإستثناءات الواردة على مبدأ
لـيا مبـدأ  المـالي، الإعتبارفي الشركات القائمة على ة كقاعدة عامالمسؤولية المحدودة  إن مبدأ   

منهــا مــاهو مصــدره الفقــه والقــانون ومنهــا مــاهو مصــدره  ســتثناءات،مبــدأ تــرد عليــه إفهــذا ال ،مطلــ 
ــــي ــــ  العمل ــــى أعمــــال هــــذه الإســــتثناءات6الواق ــــب عل تحمــــل الشــــريك المســــؤولية الشخصــــية  ، ويترت

كمـا لوكانـت هـذه  أي أن يسـأل عـن ديـون الشـركة فـي جميـ  أموالـه، التضامنية المطلقة تجـاه الغيـر
نمــا تتعــداها لتتســـ  الشـــركة رأســمالفـــلا تتحــدد مســؤوليته بقـــدر حصــته فــي ، الــديون خاصــة بــه ، وا 

 كملها.بإتساع ذمته المالية بأ
                                                             

 .408، ص0224، منشورات الحلبي، لبنان،8هاني دويدار، القانون التجاري، ط-1 
2 -  Michel De juglart et Benjamin Ippolito، Les Sociétés commerciales، Cour De droit commercial، 
Dixièmes édition، Edition Mont – Chréstien، Paris, 1999 ، Deuxièmes volume، P 667. 

 .408هاني دويدار، المرج  الساب ، ص-3 
 .088توزيـ ، المجلد الثاني، ص وال حسن عبد الـحليم عنـاية، موسوعـة الفقه والقضاء فـي الشركـات التجاريـة، د ط، دار محمود للـنشر- -4 
عويدات، بيروت، باريا، د ت  إليـاا ناصيه، الكــامل في قـانون التجارة، الشركات التجارية، د ط، منشورات البحر الـمتوس  ومنشورات-5 
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الشخصــــي المتواجــــد فــــي شــــركات  الإعتبــــارحــــد ركــــائز أمــــا المســــؤولية غيــــر المحــــدودة فهــــي أ
ويكون مركزهم فـي ، مسؤولية جمي  الشركاء عن ديون الشركة على وجه التضامنوهي الأشخاص، 

ن يطلــب يجــوز للكفيــل المتضــامن مــ  الشــركة أبحيــ  لا ، هــذا الصــدد هــو مركــز الكفيــل المتضــامن
، وعلى ذلـك يسـتطي  دائـن الشـركة 1من القانون المدني الجزائري  066حكام  المادة ، طبقا لإالتجريد

ومـن قـام بالوفـاء  ولا علـى الشـركة،إلى أي من الشـركاء المتضـامنين دون أن ينفـذ أ أن يتوجه مباشرة
ن ، أويكـون لـه الحـ  كـذلك بصـفته كفيـل متضـامن من الشركاء حـل محـل الـدائن فـي جميـ  حقوقـه،

ن يرجــ  كمــا لـه الحــ  أ وفــى بـه،ن الشــريك لمطالبتهـا بالــدين الـذي أيرجـ  علــى الشـركة بــدعوى الـدائ
ذا كـان أمـوال الشـركةوذلك في حالة عدم كفايـة أ حصته في الدين،على كل شريك ب حـد الشـركاء ، وا 

وعليـه  بمـا فـيهم الشـريك المـوفي بـدين الشـركة، ن حصته في الـدين يتحملهـا بقيـة الشـركاء،، فإمعسرا
 .وثانيا الاستثناء الذي مصدره الواق  العملي التي مصدرها الفقه والقانون، الإستثناءاتولا سنتناول أ

 التي مصدرها الفقه والقانون: الإستثناءات-1
، فالمشرع ألزم إتباع سيابب في بطلان الشركة بسبب مخالفة أحكام التأساسا في التستتمثل أ   

فرا  العقد وكل مايطرا عليه من تعديلات في شكل رسمي، ، كإسيا الشركةإجراءات قانونية لتأ
، 2بكل شركة الخاصةوضاع القانونية حسب الأ شرهوشهره لدى المركز الوطني للسجل التجاري، ون

يجاب والقبول، بل الإ نعقادها وصحتها تواف من العقود الرضائية التي يكفي لإ فعقد الشركة ليا
 من القانون التجاري الجزائري، والتي080هو عقد شكلي يستوجب الكتابة وهذا ماتضمنته المادة 

 نت باطلة.لا كاا  ن الشركة تثبت بعقد رسمي و تقضي بأ
ثباته ، هي الشكلية الرسمية لإبرام عقد الشركة وليا لإن الشكلية المطلوبةويتضح من هذا أ

وكلاء يثبتون  و بواسطةلمشرع أن يتولى الشركاء بإنفسهم إبرام العقد أشترط ا، ولهذا إفحسب
 .3برام عقد الشركةتوكيلهم المتعل  بإ

 سيسي للشركة تتمثل في:دراجها في العقد التأناك بيانات يشترط القانون ضرورة إهذا وه   

                                                             

 اخر مقابل الدين برئت بذلك ذمة الكفيل ولو استح  هذا الشئ.ر من ق م م رإذا قبل الدائن شيئا 600المادة -1 
من ق ت مريجب ان تودع العقود التاسيسيةوالعقود المعدلة للشركاتالتجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري وتنشر حا  084المادة -2 

 الاوضاع الخاصة بكل شكل من اشكال الشركات والا كانت باطلة.ر
 ق ت مريجب ان يتولى ابرام عقد تاسيا الشركة جمي  الشركاء بانفسهم او بواسطة وكلاء يثبتون تفويضهم الخاص بذلك.ر من 060المادة -3
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حدودة أو بالأحرف و متبوعا بعبارة شركة ذات مسؤولية م، مسبوقا أو عنوانهاإسم الشركة التجاري أ
نواع ق ت م.هذا على إعتبار أن هذا النوع هو أحد أ 068، طبقا للمادة ليهاالأولى التي ترمز إ

 المالي. الإعتبارودة للشركاءالقائمة على الشركات التي تقوم على المسؤولية المحد
جل ومركزها الرئيسي والأ، جل تحقيقهعقد الشركة الغرض التي قامت من أ ن يبين فيويجب أ   

والحصص العينية ، الشركة رأسمالمقدار سنة، و  99لايجوز أن يتجاوز  الذي ضرب لها، والذي
 والنقدية التي قدمها كل شريك.

التي تمتلكها الشركة  الأموالالعينية التي قدمها الشركاء، وقيمتها و وصه دقي  موجز للحصص -
ا مال ومايقابلها في رأالغير، وتقدير الخبير المعتمد لهذه الحصص أو من من بعض الشركاء 

 الشركة.
، و من الغير، سواء كان هولاء من الشركاء أدارة الشركةأسماء وألقاب الشركاء ومن عهد إليهم بإ-

 .1موطن منهمم  ذكر كل 
 رباح والخسائر. كيفية توزي  الأ-
ويمكن ان يتضمن ، الشركاء إلىتحديد الشكل الذي يجب مراعاته في تبليغات الشركة الموجهة -

 .العقد شروطا اخرى قد يتف  عليها الشركاء على ان تكون مشروعة وغير مخالفة للقانون 
ن يوق  أي الأصالة أو أ نفسهم، بأالتأسيسين يوق  الشركاء جميعا على عقد الشركة يجب أ

 من ق ت م.060بواسطة وكلاء يثبتون تفويضهم الخاص لذلك، طبقا للمادة 
سيا للشركة، وجب على الشركاء تسجيل العقد لدى عقد التأدرام البيانات اللا زمة في الوبعد إ   

الفقرة  089دة ، طبقا للماى تشهر للغير وتكتسب الشخصية المعنويةالتجاري، حتمصالح السجل 
 وذلك من خلال: ولى من ق ت م،الأ
سيسي للشركة لدى مصلحة السجل التجاري المحلي في إيداع نسختين عن ملخص العقد التأ   

لحة بنسخة وتبع  عاصمة الولاية التي يوجد بها مقر الشركة الرئيسي، بحي  تحتقظ هذه المص
الجزائر والذي يمسكه المركز الوطني للسجل السجل التجاري المركزي بمدينة  النسخة الثانية إلى

 التجاري.
 علانات القانونية.نشر ملخص العقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية للإ   
 .2ختيارها من طرف ممثل الشركةسيسي للشركة في جريدة يومية يتم إنشر ملخص العقد التا   
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ويتحمل جمي  الشركاء المتسببون في ، نلتزامات قد تتعرض الشركة للبطلافإذا ماأخل بهذه الإ  
 .1رالبطلان مسؤولية تضامنية تجاه الغي

، فإذا لم يذكر بجانب هارأسمالغفال البيانات المتعلقة بنوع الشركة ومقدار وكذلك فيما يخص إ    
سم الشركة ت وكافة الوثائ  التي تصدر عنها إنات والنشراإسم الشركة في كافة الأوراق والاعلإ

وقوع ق  بحي  أدى ذلك لو ذكرت بيانات مخالفة للوا، أهارأسمالوصحيحا ونوعها ومقدار كاملا 
حكام المتعلقة ، ترتب على ذلك تطبي  الأهارأسمالالغير في الغل  حول نوع الشركة ومقدار 

، ن تطبي  هذا الجزاء يفترض حسن نية الغير الذي تعامل م  الشركةعلى أ ،2الأشخاصبشركات 
، وبالتالي يق  على 3ن يقوم الدليل المعاكا، ويعتبر الغير كذلك إلى أعالم بحقيقتها ي كونه غيرأ

ولايكفيهم لذلك  عبء تقديم الدليل عليه،، و الشركاء الذين يتمسكون بعلم الغيرعات  الشركة أ
يرج  إلى السجل ن يطلب من الغير الذي يتعامل معها أذ لا، إحتجام بمجرد نشر عقد الشركةالإ
 ها.رأسمالوعلى مقدار  وعلى مدى مسؤولية الشركاء فيها، طلاع على نوعها،اري للإالتج
غفلت ذكر إتخذت الشركة عنوانا يضم إسم شريك أو أكثروأ  فعلى سبيل المثال يكون الغل ، إذا   

لغيرحول طبيعة الشركة قد يخدع ا نه في مثل هذه الحالةالشركة، لأالعبارة الدالة على طبيعة 
ويعتبر جمي  الشركاء مسؤولين الأشخاص، نه يتعامل م  شركة من شركات ه أويتصور ل

 .4سماء بعض الشركاء لم تظهر في عنوان الشركةولوكانت أ بالتضامن عن ديون الشركة، حتى
كان للغير أن  الشركة مبالغا فيه، رأسمالذا كان البيان الخاص بوهذا ويرى بعض الفقه أنه إ   

ا المال والتقدير لغ الفرق بين القيمة الحقيقية لرأداء مبلشركة مسؤولا عن أيعتبر من تدخل بإسم ا
 .5الوارد في هذا البيان، بالقدر الذي يلزم للوفاء بح  الغير

ن الحصة العينية ، فإذا ثبت أواخر نقطة في هذا الصدد هي تقدير الحصة العينية بغير حقيقتها   
ا الشريك مسؤولا قبل الغير عن قيمتها هذ الحقيقية، يكون  التي قدمها الشريك قد قدرت بغير قيمتها

وهذا ، ل معه باقي الشركاء بالتضامن مدة خما سنوات، كما يسأالمقدرة لها في عقد الشركة
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ن المبالغة في تقدير الحصص العينية قد تكون مدخلا أ من ق ت م، ذلك064ماتضمنته المادة 
 .1انتقاص حقوق الدائنين إلىللغش وسبيلا 

ن يؤدي الفرق نقدا بين ، وجب أذا ثبت وجود مبالغة في تقدير الحصص العينيةوفي حالة ماإ   
ا المال ا في عقد الشركة وذلك حتى يصبح رأالقيمة الحقيقية للحصة والقيمة التي قدرت له
دد بقيمة الحصة العينية هو والعبرة في هذا الص مطابقا لقيمة الحصص الحقيقية ضمانا للدائنين،

مادامت قيمتها ، نخفاض فيما بعدأثر لما قد يطرأ عليها من إرتفاع أو إفلا ، سيا الشركةوقت تأ
كل قيمة الحصة من المخاطر ، إذ أن تأسيامطابقة لقيمتها الحقيقية وقت التأالمقدرة في العقد 

 .2التي قد يتعرض لها الدائنون في كل شركة
ن القيمة المقدرة للحصة في عقد يا فق  الفرق بين الشركاء ضامنون لهذا ويرى بعض الفقه أ   
ليها المبالغة في ك لكل النتائج الضارة التي تؤدي إبل وكذل، سيا الشركة وبين قيمتها الحقيقيةتأ

ن المسؤولية التضامنية للشركاء في هذه الحالة هي مسؤولية ، وأساا هذا الرأي أتقدير الحصة
ن يلتزم الشركاء بالتعويض عن النتائج غير المعقول أ ، ينتقد هذا الرأي من حي  أنهتقصيرية

ن هذه النتائج قد تكون من قبيل الضرر ، لأالضارة الناشئة عن المغالاة في تقدير الحصة العينية
 .3المباشر الذي لايجوز التعويض عنه

اقي وقد ثار خلاف في الفقه حول طبيعة المسؤولية الملقاة على عات  مقدم الحصة العينية وب   
رتكبه إ الذي القول بأنها مسؤولية تقصيرية أساسها الخطأ ي في الفقه إلىرأ الشركاء، فذهب

أنه  لامفترض. إ ، وهذا الخطأفي تقديرها الىهمال لحصة مغ، والمتمثل في قبولهم عن إ الشركاء
ن القول بالمسؤولية ، ذلك لأنتائج لم يقصدها المشرع إلىنه يوصلنا يؤخذ على هذا الرأي أ
ن هذا يعني التقرير للغير بالح  في الرجوع على باقي الشركاء الخطأ، فإالتضامنية للشركاء هو 

 . 4بالتعويض، وهو مالم يقصده المشرع
الذي  سيا الشركة،إلى القول بأنها مسؤولية عقدية أساسها عقد تأخر بينما ذهب الرأي الأ   

 .5من جانبهم ركاء حتى ولو لم يق  أي خطألى عات  الشلتزام عفرض هذا الإ
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و المسؤولية التقصيرية أساا المسؤولية التضامنية للشركاء ليست بأما الرأي الغالب فيرى أن أ   
لتزام قانوني بالضمان إن الأمر يتعل  في الواق  بإ العقدية كما يؤخذ من عبارةرالمسؤوليةر، بل

ء ذمتهم من هذا ا المال، ولاتبراالشركة سلامة رأ كاء ليضمن لدائنييفرضه القانون على الشر 
لتزام ، ويظل هذا الإلا إذا اثبتوا عدم علمهم بمبالغة مقدم الحصة العينية في تقدير قيمتهاالضمان إ

 .1قائما رغم التنازل عن الحصة
ويلتزم الشركاء بالتضامن على سبيل التضامن، ويكون مركزهم في هذا الصدد هو مركز الكفيل    

حد الشركاء بالزيادة في قيمة الحصة عن قيمتها ماأوفى أ ذافإ ،2المتضامن، كما سله بيانه
تحمل باقي خير معسرا ، فإن كان هذا الأوفى به على مقدم الحصة، كان له الرجوع بما أالحقيقية

جماع على توزي  يتف  الشركاء بالإ ا المال، مالمالشركاء تبعة الإعسار كل بحسب نصيبه من رأ
 3.هذه التبعة على نحو مغاير

، أم هم سياعقد التأ وهل هم الشركاء أطراف، وكثر الجدل ايضا حول الملزم بالضمان   
 عضاء بها وقت رف  الدعوى.الشركاء الأ

عضاء بالشركة وقت رف  الدعوى، الضمان يق  على عات  الشركاء الأ ن، أيرى بعض الفقه   
ما الشركاء الذين تركوا الشركة تكوينها، أنضمين للشركة بعد و من المكانوا من المؤوسسين أ سواء

قيم الدليل على أ ذا، فلا يسألون عن الزيادة إلا إبالتنازل عن حصصهم قبل رف  دعوى الضمان
 .4خطئهم، ومسؤوليتهم في هذه الحالة مسؤولية تقصيرية

 :ستثناء الواقعيالإ-2
والمؤسسات المالية عندما تقوم بإقراض  ادة البنوكستثناء واقعي يتمثل فيما جرت عليه عهناك إ   

ر الشركة و تعهد من مدي، من طلب كفالة شخصية أعتماد مالي لهاالشركة أو فتح الشركة أو فتح إ 
المسؤولية المحدودة بسبب مر خاصة في شركة ذات هذا الأ و الشريك الرئيا فيها، ويحد أ

، وفي مثل هذه ا الماللبنوك بما يوفره لها من رأتكتفي ان لايعقل أ ذالشركة، إا مال ضئالة رأ
 .5لتزامات الشركة وديونهاالأحوال تكون أموال الشريك أو المدير الخاصة ضامنة للإ
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 ثار المترتبة على تحديد مسؤولية الشريكع الثاني: ال الفر 
اب الشريك كتسسؤولية في الشركات التجارية عدة أثار تتمثل أساسا في عدم إيترتب على تحديد الم

الشركة  إفلاان فضلا عن أ تجار في مواجهته، هذاللصفة التجارية، وعدم إشتراط أهلية الإ
 ره في النقاط الأتية:تي على ذكإفلاسه وهذا ما سنألايستتب  

 كتساب الشريك للصفة التجاريةأولا: عدم إ
تبار المالي الإعلم يرتب القانون دخول الشخص الشخص كشريك في الشركات التي تقوم على 

وهذا الحكم جاء يساوي فيما بين هذا الشريك والشريك الموصي في شركة  كتسابه للصفة التجارية،إ
ولايكتسب هذه الصفة حتى ولو شغل منصب ، والشريك المساهم في شركة المساهمة، التوصية
ه وبحكم مسؤوليت الشخصي، الإعتبار،على خلاف الشريك في الشركات القائمة على 1المدير

لا في بعض الحالات منها وضعية إ يكتسب الصفة التجارية، الشخصية التضامنية المطلقة،
هذه ، و الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطةلتضامن أالشريك القاصر في شركة ا

ذين يكسبون ال، الحالات تجعل من الشريك لايكتسب الصفة التجارية عكا الشركاء المتضامنون 
ذا لم تكن لهم هذه الصفة قبل إنضمامهم إليها  الشركة، إلىنضمامهم مجرد إالصفة التجارية ب وا 

عمال التي تباشرها الشركة ، وبالتالي فالأسيسيركة التأكتسبوها بمجرد التوقي  على عقد الشإ
وهذا مايجعل الشريك في  تعتبر كما لوكانت جارية لحساب كل شريك على حدة،، كشخص معنوي 

، لذلك سمه الخاصلايختله عن مركز من يقوم بهذه الأعمال بإكز في مر  الأشخاصشركات 
ن يكون الشريك الإعتبار المالي لايلزم أن أفي حين ، 2تجاروجب أن تتوافر في كل شريك أهلية الإ

، حتراف التجارةولايستوجب عليه القانون أن تتوافر لديه الأهلية اللازمة لإ مكتسبا للصفة التجارية،
من مسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل  لتزامات التاجر المهنية،شريك بإولايلتزم هذا ال

 3فلاا.ولايسري في حقه نظام الإ، التجاري 
 .4هذا النوع من الشركات إلىنضمام وعليه فإنه يجوز للأشخاص المحظور عليهم الإتجار الإ

                                                             

 .820الياا ناصيه، المرج  الساب ، ص-1 
 .022عمار عمورة، المرج  الساب ، ص-2 
 ، دار الثقافة للنشر8محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية، الشركات التجارية، دراسة مقارنة، ط -3 

 .803، المجلد الخاما، ص 0224لاردن، والتوزي ، ا
 .086مصطفى كمال طه، المرج  الساب ، ص-4 
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عتبار المالي بمجرد الإكتساب الشريك في الشركات القائمة على إلى أن عدم إشارة وتجدر الإ
ن مجرد بل يقصد مما سب  أ لايعني حرمان التجار من الدخول كشركاء فيها، نخراطه فيها،إ

 .1مالم تكن قد ثبتت له من قبل، دخول الشخص كشريك في الشركة لايكسبه الصفة التجارية
 هلية التجارية ثانيا: عدم إشتراط ال

 الإعتبارالمحدودة للشريك في الشركات التي ترتكز على  ثار المترتبة على المسؤوليةمن بين الأ   
لا  الشركات هذه في الشريك نأ المعروف من ، تجار في مواجهته، عدم إشتراط أهلية الإالمالي
 التجارية، غير هليةالأ لديه تتوافر نأ لايستلزم ثم ومن ليها،إ نضمامهإ بمجرد التاجر صفة يكتسب

 ةاللازم القانونية هليةالأ لديه تتوافر نأ يستوجب الذي مرالأ، رياتجا عقدا يعتبر الشركة عقد نأ
 نهأ، الشركات هذه في للشريك بالنسبة التجارية هليةالأ شتراطإ عدم على العمل، ويترتب بهذا للقيام
 ذنبإ وأ وصيه وأ وليه بواسطة ذلك يتم نأ على ليها،إ ينضم نأ القاصر وأ هليةالأ لناقص يجوز
 .سابقا ذكره سلفناأ ماك المحكمة من
 حي ، الشخصي الإعتبار على القائمة الشركات في ذلك خلاف على مرالأ نأ حين في   

 للشركاء، المطلقة التضامنية الشخصية المسؤولية بسبب للشريك بالنسبة التجارية هليةالأ يشترط
 ويؤهل، تجارللإ لامؤه كان ذاإ لاإ، فيها شريكا يكون  نأ له لا يح  القاصر نأ ذلك على ويترتب
 من قرار وأ بويهأ من ذنإ على عمره، والحصول من عشر الثامنة تمامب تجارللإ القاصر

 حكامبإ التجاري، عملا السجل في ذنالإ هذا المحكمة، وقيد من عليه مصدق العائلة مجلا 
 .2م ت ق من20المادة 

 الممنوعون من التجارة بسبب فقدان الهلية القانونية:-1
ثيره على الأشخاص تفاديا لإستغلال النفوذ وتأبعض ، عمال التجارية  القانون من مباشرة الأقد يمن

لونها في الدولة سواء كان هذا الموظه قاضي أو محافظ حرية التعاقد من جراء الوظائه التي يحت
ولعل  طباء،مباشرة التجارة مثل:المحامين والأشخاص ممنوعون من كما هنالك أ و وزير،شرطة أ

وم  هذا يكتسب ، السبب في من  هذه الطائفة هو حماية مصلحة الغير الذي يتعامل معهم
                                                             

 .089، ص 0224والتـوزي ، الاردن،  ، دار الثقـافة للـنشر8أسامة نائل المحيسن، الوجيز في الشركات التجارية والافلاا، ط -1 
والذي يريد مزاولة  ثى، البالغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملةمن ق ت م: رلا يجوز للقاصر المرشد، ذكرا كان أم أن 20تنص المادة -2 

 .عن أعمال تجارية التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية، كما ال يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها
إذا كان والده متوفيا أو  ن المحكمة، فيماإذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلا العائلة مصدق عليه م -

والام، ويجب أن يقدم هذا الاذن الكتابي دعما لطلب  غائبا أو سقطت عنه سلطته ألابوية أو استحال عليه مباشرتها أو في حال انعدام ألاب
 التسجيل في السجل التجاري.ر
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 لتزامات التاجر،إويلتزمون بجمي   حترفوا التجارة،المحامي والطبيب صفة التاجر متى إالموظه و 
 .1ديبية عليهم والمنصوص عليها في قانون المهنةا لا يمن  من توقي  الجزاءات التأن هذغير أ
 م القاصر المنظم إلى الشركة في حال تقديمه لحصة عينية:حك-2
ذا أما إ هلية نقدية،لاتثار أي إشكالية إذا كانت الحصة المقدمة من القاصر أو من ناقص الأ   

نه عندئذ ، لأالشركة إلىنضمام المقدمة عينية فثمة صعوبة بشأن أهلية القاصر للإكانت الحصة 
لمطلقة والتضامنية تجاه الغير لمدة خما سنوات عن القيمة يكون عرضة للمسؤولية الشخصية ا

 من ق ت م. 064حكام المادة عملا بأ سيا الشركة،درة للحصص العينية المقدمة عند تأالمق
إلى القول بعدم جواز ي ء والقضاء في فرنسا حول هذه المسألة، فذهب رأنقسم الفقهالك إلذ   

و بعضها شركة، إذا كانت الحصة المقدمة منه كلها أإلى الهلية إنضمام القاصر أو ناقص الأ
نه يجوز للقاصر الدخول في الشركة ، وا عتبر رأي ثال  أ2القول بجوازه إلىخر وذهب رأي أ عينية،
دمة من العينية المق صلحصأن ل تقرير الخبراء، إلىستنادا حصة عينية إذا تأكد للمحكمة  إ وتقديم

ذ لايكون في هذه إ سيسي،ة المقدرة لها من عقد الشركة التأيمقل القالقاصر قيمة تعادل على الأ
خر بضرورة قيام الخبير بتقدير مسب  ، وقال رأي أالحال معرضا للمسؤولية الشخصية والتضامنية

ا الخبير مسؤولا عند تعرض هذا الأخير للمسؤولية تجاه ن يكون هذ، على أللحصص العينية
 .3خطائه في التقديرأ

فلاس الشريكإفلاس ثالثا:   الشركة وا 
 يتوقه الذي التاجر المدين أموال على الجماعي التنفيذ تنظيم إلى يهدف قانوني نظام فلااالإ 

 تساعد التي القواعد من مجموعة طري  عن وذلك استحقاقها، مواعيد في التجارية ديونه دف  عن
 تحقي  إلى يسعى نظام وفه التاجر، ذلك يملكها التي الأموال من ديونهم تحصيل على الدائنين
 أنفسهم الدائنين حماية وكذلك المفلا المدين تصرفات من الدائنين حماية في تتمثل محددة غايات
 .4البعض بعضهم من

                                                             

 .333،334، ص0223لتجارية والادبيةابن خلدون للنشر، وهران ،فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري، الحقوق الملكية ا-1 
 .826الياا ناصيه، المرج  الساب ، ص-2 
 الياا ناصيه، المرج  نفسه، الصفحة نفسها.-3 
 .96عزيز العكيلي، المرج  الساب ، ص-4 
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 جماعية، تصفية أمواله وتصفية 1،للمفلا التجاري  الموت إلى يؤدي تنفيذي، إجراء فلاافالإ   
 حماية يوفر كذلك بينهم، للمساواة تحقيقا دينه، سبةبن كل الدائنين على عنها الناتج الثمن وتوزي 
 يكون  أن فلااالإ لشهر ويلزم. الريبة فترة في المدين يبرمها التي التصرفات بطلان بتقرير خاصة
 في الشرطان هذان يجتم  وأن أخرى، جهة من الدف  عن يتوقه وأن جهة، من تاجرا، المدين
 .2نفسه الوقت في المدين

 التاجر صفة-1
 معنوية أشخاص كانوا إذا التجار غير وعلى شركات أو أفراد التجار على فلااالإ نظام طب ي 

 يطب  نظام فلاافالإ وعليه ،3المدنية والشركات والتعاونيات كالجمعيات الخاص، للقانون  خاضعة
 التجارية، الأعمال يمارسون  الذين الأشخاص هم والتجار شركات أو أفراد التجار على أصلا
 ،4م. ت. ق من 28 المادة عليه نصت ما وهذا المعتادة، مهنتهم ويجعلونها تصنيفاتها، هبمختل

 كما الخاص، ولحسابه سمهبإ بها يقوم أن التجارية، للأعمال الشخص حترافإ لجواز ويشترط
 .التجارية الأعمال حترافلإ اللازمة بالأهلية يتمت  أن يجب

 أن ملاحظة م  التاجر، بصفة يتمت  المدين أنب فلااللإ المعلن الحكم يؤكد أن ويجب هذا
 إتمام دون  التجارة مارا من على النظام، هذا تطبي  من يمن  لا التجاري، السجل في القيد عدم
ن هذا ،الظواهر على عتمادالإ يمكنه الغير أن أساا على الإجراء، هذا  ممارسة من الممنوعين وا 

 قاعدة من ستفادةالإ يمكنهم لا هؤلاء فمثللاسهم إف شهر يمكن والمحامين، كالموظفين التجارة
 .ضدهم وضعت

 أن شرط التجاري، محله بي  أو غل  بعد التجارة، عتزلإ  الذي التاجر إفلاا شهر يمكن كما   
 إمكانية الجزائري  المشرع وقرر هذا التاجر، صفة فيه له كانت وقت في فلااللإ تعرض قد يكون 
 عندما التجاري، السجل من المدين سمإ شطب من تبتدب سنة مدة خلال فلااالإ شهر طلب
 الشريك على تطب  القاعدة ونفا. الشطب هذا على سابقة الدف  عن التوقه حالة تكون 

 الشريك إفلااف الشركة، من نسحابهبإ الصفة هذه يفقد والذي التاجر بصفة يتمت  الذي المتضامن
                                                             

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 6ري، ط راشد راشد، الاوراق التجارية، الافلاا والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائ-1 
 .083، ص 0224

 .869، ص 0224حلو أبو حلو، القانون التجاري، د ط، الشركة العربية للتسوي  والتوريدات، مصر، -2 
 ريكيبــعض التشريعـات تطب  نظــام الافـــلاا عـلى التـاجر وغير التـاجر، كالتشري  االالمـاني والانـكليزي وألامـ-3 

 والسويسري، أمـا التشريعات اللاتينية، فـهي بشكل عــام، تقصر تطبيقه علـى التجـار فق .
 المادة الاولى ق ت م ريعد تاجرا كل شخص طبيعياو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له، مالم يقض القانون خلاف ذلك.ر-4 
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 عندما التجاري، السجل في نسحابهإ يدق من تبتدب سنة مدة خلال يطلب أن يمكن المتضامن
 .1القيد هذا على سابقة الدف  عن التوقه حالة تكون 
 مماته، بعد وذلك الدف ، عن التوقه حالة في وهو يموت الذي التاجر إفلاا شهر يجوز كما   
 تقديم أوجب الجزائري  والمشرع دائنيه، أحد من بطلب أو ورثته أحد يقدمه بتصريح إما ذلك ويتم
 .2الوفاة تاريخ من تبتدب سنة مدة خلال الطلب أو تصريحال
 مستعار(، سمبإ التجارة ممارسة أي) الغير ولحساب سمهبإ التجارة شخص يمارا وعندما هذا 

 وم  التاجر، بصفة يتمت  فإنه وعليه للغير تكشه لم كممثل صفته لأن لوحده، هإفلاس شهر يمكن
 فلااالإ تطبي  من يتهرب أن مستعار، سمبإ تجارةال يمارا الذي للشخص يسمح ألا يجب ذلك
 .3الوفاء عن عاجزا الأحيان، غالب في يكون  خفيا، ممثلا ستخدامبإ عليه،

 :الدفع عن التوقف-2
 بالقانون  خاص مفهوم هو الذي الدف ، عن التوقه بين ما التمييز بدء، ذي بادب يجب    

 ذمته من السلبي الجانب لأن بديونه يفي لا الذي المدين هو فالمعسر والإعسار، التجاري،
 دف  عن يتوقه الذي التاجر فإن ذلك، من النقيض وعلى الإيجابي، الجانب يتجاوز المالية،
 للوفاء أمواله تصفية تكفي الأحيان، بعض وفي ،(الوفاء على قادرا) مليئ يكون  أن يمكن ديونه،
 .ستحقاقهاإ آجال حلول عند لديونه جرالتا تسديد يقتضي التجاري  القانون  لكن الديون، بجمي 

 المادة نص بدليل تجاري  طاب  ذات المالي الإعتبارالشركات القائمة على  أن عتبارإ  وعلى   
القائمة على هذا  الشركة إفلاا أن والأصل ها،إفلاس شهر يجوز فإنه ،4م ت ق من 088

نما المسؤولية، محدودي الشركاء على يؤثر لا الإعتبار  بسبب فحسب، المالية متهاذ ينال وا 
 ديون  عن يسأل لا فالشريك لها، المكونين الشركاء وذمم للشركة المالية الذمة بين التام نفصالالإ

 يقتصر الشركة دائني فضمان مالها، رأا في حصص من يملك ما بقدر إلا وتعهداتها الشركة
 محدود الشريك يكتسب لا لذا ،الخاصة الشركاء أموال إلى يمتد ولا فحسب موجوداتها على

                                                             

، 8999تسوية القضائية في القانون التجار ي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،راشد راشد، الاوراق التجارية، الافلاا وال-1 
 .003،000ص

 .008راشد راشد، المرج  الساب ، ص-2 
 المرج  نفسه، الصفحة نفسها.-3 
 .من ق ت م بأنه: ر يحـدد الطـاب  التجـاري لشركة إما بشكلهـا أو موضوعها 088تنص المادة -4 

شكلهـا ومهمـا يكن موضوعهـا  كـات التضامن وشركات التوصية والشـركات ذات المسـؤولية المـحدودة وشركات المساهمة، تـجـارية بحكمتــعد شر 
 ر.
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 وأشهر ديونها دف  عن الشركات هذه توقفت فإذا. فيها شريكا كونه لمجرد التاجر صفة المسؤولية
 .1بهم خاصة ديونا تعتبر لا الشركة ديون  لأن الشركاء، إفلاا ذلك يستتب  فلا هاإفلاس
 لااإف بشهر حتما الشريك إفلاا يشهر حي الأشخاص، شركات  في الأمر خلاف على   

 عن فيها شريك كل توقه يستتب  ديونها دف  عن الشركة توقه أن ذلك معنوي، كشخص الشركة
 تضامنية، شخصية مسؤولية الشركة ديون  عن يسألون  جميعا الشركاء دام ما أيضا الوفاء

فلااو  الشركة إفلاا نفسه الحكم في تشهر أن وللمحكمة  إفلاا أعلن ومتى الشركاء، جمي  ا 
 تفليسة وفي الشركة تفليسة في ديونهم إثبات الشركة لدائني احق الشركاء، إفلاا ليوبالتا الشركة
 الشخصيين الشريك ودائني الشركة دائن فيها. يتزاحم الشريك تفليسة أن بمعنى فيها، شريك كل
ذا  هذا فإن الشريك، إفلاا يستتب  لا الشركة إفلاا أن هو ،الأموالشركات  في المبدأ كان وا 
 :في أساسا وتتمثل الشركاء، إلى الشركة إفلاا أثر فيها يمتد استثناءات عليه ترد قد المبدأ

 :للشركاء المحدودة بالمسؤولية الغير إعلام عدم -أ
 الأحكام الشريك يراعي أن يتطلب الشركة إفلااب المسؤولية محدودي الشركاء تأثر عدم إن   

 وعدم المحدودة، الشريك بمسؤولية الغير بإعلام المتعلقة تلك سيما ولا بها، الخاصة القانونية
 متدإ ذلك خاله فإن مالها، رأا في حصص من يملك ما قيمة يجاوز بما الشركة بديون  لتزامهإ

 .2هإفلاس ذلك يستتب  وقد إليه، فلااالإ أثر
 :المال رأس في كاملة لحصته التاجر الشريك تقديم عدم -ب

 ذلك بعد له شأن فلا المال رأا في كاملة تهحص قدم قد المسؤولية محدود الشريك كان إذا   
 حصته قدم قد يكن لم إذا أما ديونها، تسديد عن الأخيرة هذه متنعتإ إذا ها،إفلاسوب الشركة بديون 
 لم ولو حصته من الباقي بدف  الشريك يطالب أن الشركة، تفليسة لوكيل كان المال رأا في كاملة
 على التنفيذ يتم الدف  عن متن إ فإذا العامة، للقواعد اوفق مطالبته وتتم ستحقاق،الإ ميعاد يحل
 من يطلب أن عندئذ التفليسة لوكيل فيجوز تاجرا، الشريك كان إذا إلا الحجز، طري  عن أمواله

 .3هإفلاس شهر المحكمة
 إلى نضمامهإ بسبب ليا التجارية الصفة كتسبإ الحالة هذه في الشريك أن بالذكر وجدير  

نما الشركة،  .التجارية للأعمال حترافهإ بسبب وا 
                                                             

 .30عزيز العكيلي، المرج  الساب ، ص-1
 .33، صنفا المرج -2
 .30ص ،المرج نفا  -3
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 المطلب الثاني: حصص الشريك
 بضخامة يتميز رأسمالها فإن، الأموال لشركات الأمثل النموذم هيكانت شركة المساهمة  ولما   

 الشريك بشخصية الإعتداد دون  المالي الإعتبار على يقوم الشركات من الشكل هذا كبرى، لأن
 أن طبيعيا كان ثم ومن، 1الكبرى  الإقتصادية بالمشروعات نهوضال الأموال هو تجمي  من والهدف
 فينقسم ، الشركة رأسمال ويتنوع، الأخرى  الشركات رأسمال م  بالمقارنة بضخامته رأسمالها يتميز
 قابلة صكوك شكل في الأسهم  هذه وتمثلر سهمار منها كل يسمى القيمة متساوية أسهم  إلى

 أن دون  التصرف أنواع بكافة الأسهم  هذه في التصرف يجوز ثم ومن،  التجارية بالطرق  للتداول
 من تعد للشريك المحدودة بالمسؤولية المتعلقة الخاصية وهذه، الشركة حياة على أثر لذلك يكون 
 التخلي ويستطي ، مسؤوليته حدود يعلم لأنه، الشركات هذه في المشاركة على الأفراد يشج  ما أهم
 . كان وقت أي في عنها
المالي  الإعتبارالشركات القائمة على  رأسمالنواع الحصص المكونة لوسنتبن في هذا المطلب أ   

 ومميزاتها ومقدارها وحدودها.
 نواع حصص الشريكالفرع الول: أ

أسهم تنشأ بموجب الإكتتاب في الشركات التي في  الأموالتتكون حصص الشركاء في شركات    
نه لا يمكن تقديم حصة ، غير أو عينيةسهم إما نقدية أهذه الأوتكون ، سييا المتتاب تتب  التأ

تقييم موال قابلة للالأشخاص، وعلة ذلك أن رأا مال الشركة يتكون من أبعمل، بخلاف شركات 
 ن الحصة، في حين أذ هو الضمان الوحيد لدائني الشركةنقدا، ويجوز الحجز عليها، إ

لا أ كون محل للحجز،ن تلايمكن تقييمها بالنقود لايمكن أ بعمل  مصادرة الحرية  إلىدى ذلك وا 
 .3ولاتعتبر ضمانا للدائنين، 2الشخصية التي هي من النظام العام

 السهم النقدية: أولا
 مال اأر  لتكوين قدمها التي النقدية الحصة لقاء، المساهم عليها يحصل التيسهم الأ هي   

  في نقدية حصصا كالشيك( وتمثل تجارية بورقة أو ةالقانوني بالعملةسهم الأ لقيمة وفقا يتم) الشركة

                                                             

 .038الساب ، ص عمورة، المرج عمار -1 
 .833الساب ، ص المرج  العريني،محمد فريد -2 
 .336لساب ، ص طه، المرج مصطفى كمال -3 
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 .1فيها كتتابالإ عند الأقل على قيمتها برب  الوفاء القانون  يوجب، الشركة مال اأر 
 بالشكل محتفظة تظل أن شرط بالكامل سميةالإ قيمتها سداد قبل حتى تداولتل قابلة أنها كما   
 سمي بالكامل.الإ

 (:نقديةأسهم  بر)تعت88 مكرر 380 ونصت المادة
 .المقاصة طري  عن أو نقدا وفاؤها تم التي سهمالأ- 1
 .الإصدار علاوة أو الأرباح أو الإحتياطي المال رأا إلى ضمها بعد تصدر التيسهم والأ- 2
 علاوات أو الفوائد أو الإحتياطات في ضمه نتيجة منه جزء في مبلغها يتكون  التيسهم الأ- 3

 بتمامها الأخيرة هذه وفاء يتم أن ويجب، نقدا الوفاء طري  عن منه اجزء وفي الإصدار
 (. ...عندالإكتتاب

 العينية : السهمثانيا
 العينية الحصص تقديم ويوجب القانون  الشركة رأسمال في عينية حصصا تمثل التي هي   

 يدع لا حتى الخبراء طرف من تقديرها يجري  حي  الشركة تأسيا عند كاملةسهم الأ بهذه الممثلة
 رأسمال في تدخل التي العينيةسهم الأ وتخض  التأسيا عند قيمتها تقدير في للمبالغة مجالا
 وأنه كاملة بقيمتها الوفاء يجب أنه عدا فيما النقديةسهم الأ على تسري  التي القواعد لنفا الشركة
 التقنين نم 628 المادة لأحكام طبقا العينيةسهم الأ منح قبل صحيحا تقديرا الحصص تقدير يجب

 التجاري.
صحابها الحقوق العادية التي لايمكن فصلها عن سهم العادية التي تمثل لأالأ إلىضافة بالإ   

 من ق ت م. 80مكرر 380 التمت  المنصوص عليها في المادةأسهم السهم و 
هم سخير الأويعتبر حامله مالكا له، وأ سم المساهم،سهم لحاملها التي لايذكر فيها إوكذلك الأ   

سم المساهم في دفاتر ساهم، وتثبت ملكيته عن طري  قيد إسم المالإسمية التي يذكر فيها إ
 مقرها في الشركة إمساك طري  عن، الإسميةسهم الأ تداول كيفية، المشرع الجزائري  نظم الشركة،

 .2الغرض لهذا تعدها الإسميةسهم الأ دفاتر أو سجلات

                                                             

( على الاقل من 8/8ريجب ان يكتب راا المال بكامله، وتكون الاسهم النقدية مدفوعة عند الاكتتاب بنسبة) من ق ت م 096المادة -1 
 قيمتها الاسمية.ر

، اطروحة الدكتوراه، كلية الحقوق والغلوم السياسية، جامعة تيزي بن بعيبش وداد، تداول الاسهم والتصرف فيها في شركات الاموال-2 
 .93، ص0283/0284وزو،
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 ضرورة تقدير الحصة العينية: ثالثا
 الـعينية الـحصص تـقدير ضرورة م ت ق مـن 064 المادة في الـجزائري  الـمشرع أوجب لـقد   

 من له ليا و الشركة، م  يتعامل الذي الغير لمصلحة حماية فيه، مبــالغ غير صحيح نحو علـى
 الخبراء بين من المحكمة تعينه مختص خبير طرف من ذلك يتم أن على مالها، رأا إلا ضمان
 تـحت يـحرره سـاسيالأ بــالـقانون  ملح  تقرير في الحصة قيمة ذكر ضرورة م  ين،المعتمد
 التقرير يشمـل أن يـتعين و حصـة، كل لـطبيعة طبقا الـعينية الـحصة تقدر و الـخبير، مسؤوليته
 أو قيود من عليهـا يـرد مـا و ضمــانـات من بهـا يـلح  ما كل و لهـا، دقي  وصه على الحصة
 يجري  مـا بحسب الـقيمة هــذه بيــان و قيمتهــــا، لـحساب تبـاعهـاإ يتـم الـتي سـاالأ و للغير حـقوق 
 1.التقرير بهذا جاء ما على الشركاء موافقة تصدر أن يجب و بـشأنهـا، الـتعامل في
 لاحقا، هاقيمت زيادة أو نخفاضالإ تـأثير و الـعقد بـوقت هـــي الحصة قــيمة تـقويم فـــي والـعبرة  

 و قيمتها، رتفاعإ نتيجة الحصة حققته بــــما المطالبة حـــ  العينية الحصة لمقدم يكون  بــحي  لا
 نقص إلى تؤدي التي  قتصاديةالإ الظروف تغير حالة في بالتعويض عليه الرجوع يجوز لا كذلك
 غير على قدرت قد يةالعين الحصة أن تبين إذا أما ،2للقانون  وفقا تقديرها تم طالما حصته قيمة

 لمدة عينا المقدمة للحصة الحقيقي غير التوقي  على التضامنية الشركاء مسؤولية قامت حقيقتها،
 نص بدليل المحدودة المسؤولية مبدأ علىالإستثناءات  عنصر في بيانه سب  كما ،سنوات خما
 .م ت ق من 0 فقرة 064 المادة

 كتتاب في الحصصأن الإ والغالب، عينية صصح من منه جزء أو الشركة مال رأا يكون  قد 
 فيقدرون المؤسسون صلتهم بالشركة  يستغل أن المشرع يخشى لذا المؤسسين، من يحصل العينية
 حتى تقديرها فأوجب قيمتها الحقيقية عن تزيد باهظة بمبالغ قدموها التي العينية الحصص )تقييم(
 رأسمال على يعتمدون  الذين الشركة يائند يلح  ضرر من عليه يترتب وما نحرافالإ عدم يكفل
 .والواق  الحقيقة عن بعيد اسمي
 تقرير على بناء التقدير هذا ويتم، العينية الحصص تقدير على الأساسي، القانون  ويشتمل   

 ويوق  ،(ق ت م 623 المادة) مسئوليته تحت الحصص مندوب يعده الأساسي بالقانون  ملح 

 التصريح. بعد خاص، بتفويض مزود وكيل بواسطة أو بأنفسهم ماإ الأساسي القانون  المساهمون 

                                                             

 .383محمد فريد العريني، هاني دويدار، المرج  الساب ، ص-1 
 .88نادية فضيل، المرج  الساب ، ص -2
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 ومندوبوا الأولون  المراقبة مجلا وأعضاء الأولون  بالإدارة القائمون  ويعين ،بالدفعات الموث 
 من بتداءإ إلا أعمالها تباشر أن للشركة يجوز ولا هذا، الأساسية القوانين في الأولون  الحسابات

 وشهرها. تجاري ال السجل في قيدها تاريخ
 س المالالثاني: خصائص الحصص المكونة لرأ الفرع
والتي تعتبر قابلة للتداول  الشركات ذات الطاب  المالي هو حصة الشريك فيها، زن ما يميإ   

دون صعوبة  ،1الشركة  رأسمالفي  أسهم ن المساهم فيها يح  له التنازل عما يملكه من حي  أ
 ،2مثل هذا النوع من الشركات  إلىنضمام صغار المدخرين على الإالتي حفزت  وميزة التداول هي

وقابلية السهم ، نتشار هذه الشركات، ومن ثم كانت سببا في نجاح وا  م فيهاأموالهستثمار إقصد 
و سهمه طوال فترة حياة الشركة كما هو الحال عليه من الشريك أسير حصته أ لللتداول لا تجع
ضفت لها الطاب  الأموال هي التي أفي شركات  سهم ل الأوميزة تداو  الأشخاصفي شركات 

 المفتوح.
 جواز تداول السهم أو التنازل عنها: أولا
 تعريفات عدة ذلك أثمر وقدسهم الأ بتداول المقصود بين تعريه وض  في القانوني الفقه جتهدإ 

 دون  للغيرسهم لأا عن التنازل هوسهم الأ بتداول المقصود بأن: القول إلى الفقه بعض حي  ذهب
 نافذة تكون  حتى بها، إعلانها أو للحوالة الشركة قبول من تتطلبه ومما الح ، حوالة إجراءات إتباع
 .3قبلها
 ملكية ينقل أن مساهم لكل يجوز أنه تعني للتداولسهم الأ قابلية إن القول إلى آخر جانب وذهب

 .4المساهمين أحد أو للغير منها جزء أوأسهمه، 
لىمن ق ت م قابلية السهم للتداول حتى بعد حل الشركة و 00مكرر380المادة كدت وأ    غاية  ا 

تداول  طري  عن فيها التصرف يمكن الحصة وهذه الشريك، حصة يمثل السهم ن، إتصفيتها
من ق ت مرالسهم هو سند  82مكرر380كدته المادة أوهذا ما التجارية، بالطرق  لها السهم الممثل

 في الشريك بحصة والتصرف هاررأسمالشركة المساهمة كتمثيل لجزء من قابل للتداول تصدره 

                                                             
 .238عمار عمورة، المرج  الساب ، ص -1
 .84الساب ، صبلعيساوي محمد الطاهر المرج  -2
 (، الطبعةمقارنة فقهية دراسة)المساهمة  شركات في الاسهم تداول مبدا بسيوني، محمد عبدين الأول عبد الأول عبدين محمد بسيوني، عبد-3

 .04ص  ،0223،الجامعي، الاسكندرية الاولى، دارالفكر
 .868، ص8942،الجامعية، الجزائرالمطبوعات  الجزائري، دارالقانون التجاري  محرز، شرحاحمد -4
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الأشخاص  شركات عن الشركات هذه به تمتاز ما أهمسهم الأ تداول طري  عن الأموال شركات
 .عامة كقاعدة بحصته يتصرف أن فيها للشريك يجوز لا التي
 ما ستثناءبإ شرط، أو قيد ون بد التداول حرية أي الح  هذا الأموال شركات في ويملك المساهم   
 فهو مالية ورقة عتبارهبإ السهم أن كما السهم، هذا على قيود من الشركة نظام أو القانون  أورده

 .والحجز والسرقة للضياع عرضة
سها شركة الأموال وعلى رأ شركات نجاح أسباب أهم منسهم، الأ تداول حرية مبدأ يعد    

 الخروم فحرية ،الأشخاص شركات تحققها لا، ضخمة الأمو  رؤوا إلى تحتام التي المساهمة
 طرح أن ذلك مالها، ارأ في يؤثر ولا الشركة، إنهاء أو قيام في يؤثر لا الشركة إلى والدخول
 المساهم يعلم عندما اللازم، المال ارأ على الحصول لها تحق  عام، كتتابإ في الشركةأسهم 
  شاء. وقت أي في، منها الخروم في أساسيا حقا له أن الشركة، إلى الدخول وقبل مقدما
 نا المال، لأرأروجه من الشركة لا يؤثر في حجم وخ، ن تنازل المساهم عن أسمه للغيرا  و    

 تطبيقا لمبدأ، ا المال سليماأيبقى ر  وبالتالي، المتنازل إلىالمتنازل له سوف يدف  قيمة السهم 
 .1ا المالأثبات لر 

ملكيتها  يتم نقل سميةسهم الإفالأشكلها،  ختلافسهم بإالأنقل ملكية له طريقة تداول أو توتخ   
وتؤشر بما يفيد  سم المتنازل إليه في سجل المساهمين الذي تحتفظ به الشركة،إالقيد ب بطري  نقل

يتم نقل  لأمرسهم والأ موافقتها على التنازل، أي نقل الملكية في هذا السجل وفي السهم ذاته،
طري  التسليم المادي، أي  فيتم نقل ملكيتها عن لحاملهاسهم الأتظهير، أما ملكيتها بطري  ال

 يندمج الح  م  الصك. اليدوية، حي المناولة 
ن تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات الإعتبار الشخصي أنه لا يجوز أبينما نجد في    
جمي  الشركاء، وهذه الموافقة على لا بموافقة للتدوال ولايمكن التنازل عليها أو إحالتها للغير إ قابلة

عتبار ي بعدم تداول الحصص نظرا للإصل القاض، تعتبر إستثناء من الأتداول الحصص
 الشخصي السائد في هذه الشركات. 

 نتقال السهم إلى الورثة وكيفيتهثانيا: إ
 المالي من ارالإعتبالورثة في الشركات القائمة على  إلى  التجارية بالطرق  السهم ملكية نقل يتم   

 فعملية تينادار إ بتواف  تتم العملية وهذه ، بالمناولة أو بالتظهير أو ، الشركة سجل في القيد خلال

                                                             

 .809الساب ، ص وداد، المرج بن بعيبش -1 
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 حالات ومن القانون، مصدره الإر  طري  عن السهم ملكية نتقالإ أما، دةاالإر  مصدرها هنا النقل
 إلى السهم ملكية نتقالإ إلى ييؤد الذي الأمر السهم، مالك وفاة عن ينتج ما السهم ملكية نتقالإ

 الملكية حتراما لنظاموا   نقسامللإ السهم قابلية عدم لقاعدة وتطبيقا وار ، من أكثر يكونون  وقد الورثة

 نظاما التجاري  القانون  من 639 المادة من الثانية الفقرة الجزائري في المشرع وض  الشائعة،

 .1الشيوع على السهم لمالكي بالنسبة
 تعيين فإن، مجتمعين الشركاء سلطة من تكون  أن الشائ  المال إدارة في الأصل كان ولما   

 .2المالكين الشركاء جمي  بموافقة أي بالإجماع يكون  الوكيل
 بين العلاقة طبيعة حي  من إشكالية شخص من أكثر إلى بالإر  السهم نتقالإ مسألة تمثل   

 الأرباح قتساموا   بالإدارة يتعل  فيما خاصة فسهم،أن المالكين بين والعلاقة، والشركة السهم مالكي
 .3لتزاماتإ من السهم على يترتب عما مسؤوليتهم إلى بالإضافة، جتماعاتالإ وحضور

نص على  الورثة إذا إلىن الحصص تنتقل الإعتبار الشخصي أونجد الشركات القائمة على    
 .صص في تلك الشركاتنتقال الحذلك العقد التأسيسي وهذا يأتي كإستثناء لعدم إ

 وعنوانهاالشركة  رأسمالالفرع الثالث: 
 الشركة رأسمالولا: أ

 يتميز رأسمالها فان، الأموال لشركات الأمثل النموذم هي المساهمة شركة كانت ولما    
 بشخصية الإعتداد دون  المالي الإعتبار على يقوم الشركات من الشكل هذا كبرى، لأن بضخامة
 كان ثم ومن ، الكبرى  الإقتصادية بالمشروعات النهوض الأموال تجمي  من والهدف الشريك
  الشركة رأسمال ويقسم، خرى الأ الشركات رأسمال م  بالمقارنة بضخامته رأسمالها يتميز نأ طبيعيا
 قابلة صكوك شكل في الأسهم  هذه وتمثلر سهمارمنها كل يسمى القيمة متساوية أسهم  إلى

 نأ دون  التصرف نواعأ بكافة الأسهم  هذه في التصرف يجوز ثم ومن،  ةالتجاري بالطرق  للتداول
 من تعد للشريك المحدودة بالمسؤولية المتعلقة الخاصية وهذه، الشركة حياة على ثرأ لذلك يكون 

 التخلي ويستطي ، مسؤوليته حدود يعلم لأنه، الشركات هذه في المشاركة على فرادالأ يشج  ما همأ 
 .انك وقت يأ في عنها

                                                             

لم    فإذا  وحيد،أو بوكيل  مهالمشاعة في الجمعيات العامة بواحد من مهويمثل المالكون الشركاء للأا  ....) من ق ت م ر 639المادة -1 
 الاستعجال...( همهالوكيل من القضاء بناءا على طلب أحد المالكين الشركاء الذي ی ، عيناتفاقيحصل 

 من ق م م رتكون ادارة المال الشائ  من ح  الشركاء مجتمعين مالم يوجد اتفاق يخاله ذلك.ر 380المادة -2 
 .842الساب ، ص وداد، المرج بن بعيبش -3 
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 ثانيا: عنوان الشركة
ها أو الغرض منها نها مستمدة من موضوع نشاطالأموال أيتميز عنوان الشركة في شركات     

بتلك الثقة الموجودة في الشركات  ىلأنه لا يحظ، سم الشريك في عنوان الشركةولايهم ذكر إ
الشركة من  ىما عل الشركة هو الضامن الوحيد لسداد رأسمال، و 1الشخصي الإعتبارالقائمة على 
ة متبوعا أو ن يكون عنوان الشركى سبيل المثال في شركة المساهمة أوجب المشرع أديون، وعل

ا المال، تطبيقا مسبوقا بذكر شكل الشركة، أي عبارة رشركة مساهمةر كما أوجب ذكر مبلغ رأ
 .2من القانون التجاري الجزائري 593لنص المادة 

ود والمستندات يليه في جمي  القركة المساهمة، والذي يجب الإشارة إفي ش ونظرا لأهمية العنوان   
التي توق  من ممثلي الشركة، فقد رتب القانون على مخالفة ذلك عقوبات جزائية في المادة 

دم 20000من القانون التجاري الجزائري التي تنص على مايليريعاقب بغرامة من 833
مون بإدارتها ومديرها العامون أو مسيروه الذين أغفلوا ائرئيا شركة المساهمة والق، دم50000إلى
و إسم الشركة مسبوقا أ شارة على العقود والمستندات الصادرة من الشركة والمخصصة للغيرالإ

 .3ا مالهارهمة رومكان ومركز الشركة وبيان رأمتبوعا فورا بالكلمات الاتيةرشركة مسا
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .83الساب ، ص الطاهر، المرج بلعيساوي محمد -1
ان تكون مسبوقة او متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ  بالشركة، ويجق م م الفقرة الاولىريطل  على شركة المساهمة تسمية 593المادة -2

 .ر.رأسمالها
 0223،والتوزي ، تلمسان، دط للنشر الغرب التجارية، دار الشركات احكام عماري، المولودة يوسه فتيحة عماري،فتيحة يوسه المولودة  -3

 .135ص
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 ى نشاط الشركةالمالي عل الإعتبارلمبحث الثاني: ا
، لذلك 1المالي الإعتبارعلى  الأموالبرز لشركات تقوم شركة المساهمة بإعتبارها المثال الأ   

 مركات، وتدخل المشرع لتنظيم هذا الأفإدارتها ليست بتلك البساطة التي نجدها في بقية الشر 
جمعية لعادية والدارة الشركة بين عدة هيئات )الجمعية العامة ابنصوص آمرة حي  وزع تسيير إ

سابقا  هما تناولنا ودارة ومجلا مديرين( وهالعامة الغير عادية( وبين أجهزة لإدارتها )مجلا إ
ات العامة نوعا من الديمقراطية لأن جمي  الشركاء تشكل الجمعي، مندوبي الحسابات إلىبالإضافة 
جتماعية للشركة من خلال الإ الهامة في الحياة تبداء آرائهم والمشاركة في اتخاذ القرارايمكنهم إ

 التصويت في الجمعية العامة.
ة سباب العامالي كباقي الشركات إذا توافرت الأالم الإعتباروتنقضي الشركات القائمة على    

ساسي مالم يصدر قرارمن مدتها المحددة في القانون الأ تنتهلذلك، حي  تنحل الشركة إذا ما إ
 آجلها.د جمعية العامة الغير العادية بمال
رأسمال الشركة عن بهاتة الشركات وهي الحالة التي يقل فيها  الخاصةلأسباب ا إلىبالإضافة    

را لحلها وهو خسارة جزء معين من ن يكون مبر أيضا من شأنه أخر الأدنى القانوني، وسبب أ
 صول الشركة.أ

 المالي  الإعتباردارة الشركة في الشركات القائمة على المطلب الول: إ
نوعين: جمعية عامة عادية وجمعية عامة غير  إلى الأموالتتوزع جمعيات المساهمين في شركات 

  .هم سلطاتهمالكيفية إنعقادهما وأ عادية وستنطرق 
 دارة من طرف الجمعياتالفرع الول: الإشراف على الإ
 أولا: الجمعية العامة العادية

نتهاء السنة في السنة خلال الستة أشهرمن إ جمعية العامة العادية مرة على الأقلتنعقد ال    
وتنعقد بناءا على طلب ، 2ساسي للشركةلزمان اللذين يعينهما القانون الأالمالية في المكان وا

و مجلا المديرين بأمر من مجلا الإدارة في حالة ما إذا إختارالأعضاء هذا النم  من التسيير أ
 عريضة. بت في ذلك بناءا علىثالجهة القضائية التي ت

                                                             

 .80الساب ، ص الطاهر، المرج بلعيساوي محمد -1 
 .298ساب ، صاحمد محرز، المرج  ال-2 
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الجمعية العامة بعد تلاوة تقريره جدول حسابات النتائج والوثائ   إلىدارة ويقدم مجلا الإ   
إلى إتمام المهمة التي أسندت التلخيصية وفضلا عن ذلك يشير مندوبو الحسابات في تقريرهم 

عمال أ ، ولتمكين المساهم من إبداء الرأي عن دراية إصدار قرار دقي  فيما يخص إدارة ليهمإ
نعقاد الجمعية خلال الخمسة عشر يوما السابقة لإ ن يطل   لكل مساهم أح، 1الشركة وسيرها

إلى الحسابات بالإضافة  يالعادية على جرد جدول حسابات النتائج والوثائ  وتقارير مندوب ةالعام
لين المدفوعة للأشخاص المحص جوردق على صحته مندوبي الحسابات والأجمالي المصاالميلغ الإ
 جر.آعلى على 

  الجمعية العامة: رحضو -1
لجمعية العامة العادية ويجوز له أن ينيب غيره ولكن على شرط لكل مساهم الح  في حضور ا   
إذا لا إنعقاد الجمعية في الدعوى الأولى صحيحا إ ن ولايكو  ،ن تكون ثابته في توكيل كتابي خاصأ

لح  في التصويت، التي لها اسهم قل رب  الأالأحاز عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين على 
للحضور تتضمن البيانات وتمسك في كل جمعية ورقة ، 2ي نصاب في الدعوة الثانيةولايشترط أ
مساهم ممثل  سم كلإ ،3التي يملكهاسهم سم كل مساهم حاضر ولقبه وموطنه وعدد الأالتالية )إ

 موفي هذه الحالة لا يلز  التي يملكها(سهم الأسم موكله ولقبه وموطنه وعدد ولقبه وموطنه وكذلك إ
نما يعين عدد اهمين الممثلين في ورقة الحضور وا  مكتب الجمعية بتسجيل البيانات المتعلقة بالمس

ن تبلغ الوكالات حسب نفا الشروط الملحقة بهذه الورقة ضمن هذه الأخيرة، ويجب أ الوكالات
مكتب الجمعية على صحة ورقة الحضور  قالمتعلقة بورقة الحضور في نفا الورقة، ويصد

 .4الحاضرون والوكلاءسهم الموقعة قانونا م  حاملي الأ
 والتصويت: تالمناقشا-2

و مجلا المديرين العادية ح  مناقشة تقرير مجلا الإدارة أثناء الجمعية العامة لكل مساهم أ    
 جمعية العامة.صوات في العية العامة وكذلك جدول حسابات الأالجم إلىالذي يقدم 

                                                             
  .258عمار عمورة، المرج  الساب ، ص_1
 من القانون التجاري الجزائريرولايشترط اي نصاب في الدعوة الثانيةر الثانيةالفقرة  630المادة  -2
مساهم حاضر الفقرة الاولى رتمسك في كل جمعية ورقة للحضور تتضمن البيانات الاتية: اسم كل  من القانون التجاري الجزائري  648المادة -3

 ولقبه وموطنه وعدد الاسهم التي يملكها،ر.
 .004، الصفحة المرج  الساب _عمار عمورة، 4
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ن يزيد عدد أ زحوال لا يجو سهم صوت على الأقل، وفي جمي  الأ لويكون ح  عنها، ولك   
، ويجوز أن يحدد الشركةسهم جمالي لأمن العدد الإ 5%التي يحملها المساهم على نسبة سهم الأ

ن يفرض هذا وزها كل مساهم في الجمعيات بشرط أصوات التي يحالقانون الأساسي عدد الأ
 .1خرى ييز فئة على أدون تمسهم التحديد على جمي  الأ

وراق البيضاء بعين الأ ذصوات المعبر عنها، ولاتؤخقرارت الجمعية العامة بأغلبية الأبت ثوت   
  .قتراعالإعتبار إذا أجريت العملية عن طري  الإ

 سلطات الجمعية العامة: -3
تخاذ جمي  القرارات التي تتعل  يح  لها إ، ف2تتمت  الجمعية العامة العادية بسلطات واسعة   
ثناء صلاحية قرارات التي تتعل  بإدارة الشركة بإستثناء صلاحية تعديل القانون ستدارة الشركة بإبإ
  .ختصاص الجمعية العامة الغير العاديةإذ هو من إ ساسي،الأ

  ةثانيا: الجمعية العامة غير العادي
ستثنائي إذ أن إوهي ذات طاب  ساسي، ص تعديل النظام الأختصاإوهي الجمعية التي يناط بها    

بموافقتهم جميعا لكن  يجوز تعديله، إلا النظام شركة هو قانون المتعاقدين وطبقا للقواعد العامة لا
الضرورات العملية تقضي بالعدول عن الحكم بالقواعد العامة، وا عطاء الجمعية العامة غير العادية 

مركز قانوني ن شركة المساهمة لها أسيما و نظام الشركة بأغلبية خاصة، لاللمساهمين ح  تعديل ال
 الخاصةستثنائي على الحكام نعكا هذا الطاب  الإإإلى العقد، ولقد قرب للقانون ومنه أومنظم 

جتماعاتها إنعقاد، والنصاب اللازم لصحة من حي  تكوينها ودعوتها للإبتنظيم الجمعية سواء 
 .3تهاختصاصاإ في  و والتصويت فيها

ستثنائية للبت في ومواضي  في إهيئة ومنعقدة بصورة  وبتالي فالجمعية غير العادية ليست إلا   
 .ن الجمعية العامة العادية هي الأصلأستثنائية كون إويطل  عليها ، غاية الأهمية

                                                             
 .259_عمار عمورة، المرج  الساب ، ص1
 السابقة.ر 647 رتتخذ الجمعية العامة العادية كل القرارات غير المذكورة في المادة الفقرة الاولى675المادة  -2
  .303صالساب ،   رجالعريني، الممحمد فريد _3
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 :تكوين الجمعية العامة غير العادية ودعوتها للانعقاد-1
المطبقة على الجمعية العامة العادية ومن حي  تكوينها، بحي  يح   تطب  عليها نفا الحكام   

ساسي يجوز للنظام الأ لكل المساهمين حضور جلساتها ومهما كان عدد السهم التي يمتلكونها، ولا
ستدعاء الجمعية إمعين للسهم، كي يستطي  المساهم  للشركة أن ينص على ضرورة توافر نصاب

مجلا المديرين مثل ماهوالشأن بالنسبة دارة أو مجلا الإ إلىود ذلك العامة غير العادية، إذن يع
 .1للجمعية العامة العادية

مر اومن أو  ،جتماع والمداولة في شؤون الشركةن للجمعية العامة غير العادية الإيمك ولا   
قل في إذا حضر عدد من المساهمين أو الممثلين الذين يمتلكون النصه على الأ التعديل، إلا

، فإذا لم يتوافر 2من يملك رب  السهم ح  التصويت في الدعوة الثانيةلدعوة الأولى، وعلى ا
بتداء إتفوق أكثر من شهرين، وذلك  جتماع الثاني لفترة لالإلتأجيل النصاب أي رب  السهم جاز ال

ق وراتأخذ الجمعية الأ من يمثل رب  السهم، ولاجتماع الثاني من ضرورة ستدعائها للإإمن يوم 
قتراع وهذا النصاب يعد من النظام العام ومن ثم الإ البيضاء إذا وما أجريت العملية عن طري 

 .مخالفته تعد باطلة
ة الجمعية العامة دارة دعو يجوز له أن يطلب من مجلا الإ أن مراقب الحسابات لا إلىونشير    

نعقادها في حالة تقاعا إإلى يستطي  كذلك أن يوجه بنفسه الدعوة  نعقاد، ولاغير العادية للإ
 الإدارة.مجلا 

 :ختصاصات الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمةإ-2
مخاله ساسي في كل أحكامه، ويعتبر كل شرط تختص وحدها بصلاحيات تعديل القانون الأ   

 .التجاري الجزائري  الفقرة الأولى ومن القانون  638ن لم يكن حسب المادة ألذلك ك
 :ستثنائيين وهماإمعية غير العادية في تعديله ليا مطلقا بل يرد عليه   الجغير أن ح   
 .المساهمينلتزامات إ يجوز للجمعية غير العادية رف  لا -
هذا التعديل يعد خل  شركة  نالأصلي، لألا يجوز للجمعية غير العادية تغيير غرض الشركة  -

  .جديدة
                                                             

رويقدم مجلا الادارة او مجلا المديرين الى الجمعية العامة بعد تلاوة تقريره جدول  من القانون التجاري الجزائري  الثانيةالفقرة  636المادة  -1
 حسابات النتائج والوثائ  التلخيصية والحصيلة.ر

كان عدد المساهمين الحاضرين او الممثلين يملكون النصه  إذارولايصح تداولها الا  من القانون التجاري الجزائري  الثانيةالفقرة  638المادة  -2
 الأقل.رعلى 
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 .1موادهساسي في جمي  لقانون الألاستثناءين يجوز تعديل اإوفيما عدا هذين 
المساهمين  ومطالبةسهم للأسمية لتزامات المساهمين رف  القيمة الإإومن أمثلة عن زيادة    
تي تصدرها الشركة عند زيادة رأا ال جديدةأسهم كتتاب في لفرق، أو إجبار المساهمين على الإبا

إلى تحويل الشركة  أوسهم للأسمية لإمالها أو زيادة نصيب المساهم في الخسارة، تفوق القيمة ا
مسؤولية تضامنية في عتبار المساهمين مسئولين عن ديون الشركة إ لك شان ذ ومنتضامن، شركة 

 .2همسهملأسمية محدودة بالقيمة الإأموالهم الخاصة، بعد أن كانت مسؤولياتهم 
لا ساسية التي يستمدها بصوهي ممنوعة كذلك من المساا بحقوق المساهم الأ    فته كشريك، وا 

ساسي يجوز لها تعديل النظام الأ من الحقوق، فلامانه كان قرارها باطل ويقصد بالمساا هو حر 
الشركة من هذا المن  هو لضمان حسن سير  والحكمةأسهم، بمن التداول قصد حرمان المساهم 

 .لكامل لهاهدار االإ إلىتصل  منها طالما لاونظامها، ولكن يجوز لها تعديل النظام بتقليل 
دارية إذا وافقت الجهة الإ يجوز ذلك إلا ساسي للشركة، فلافيما يتعل  بتعديل النظام الأ وأما   

نقضاء إوالمدون في نظام الشركة بمثابة  صلي للشركةعتبر تغيير الغرض الأإ المختصة، فالمشرع 
 .3بطبيعة الحال هو خل  لشركة أخرى  لأنهالشركة 

مور الداخلة العامة غير العادية أن تبح  أي من الأ   يجوز للهيئةوبإضافة لهذه المواضي   
لهيئة العامة قراراتها في هذه ضمن صلاحيات الهيئة العامة العادية، وفي هذه الحالة تصدر ا

 جتماع.بية المطلقة للسهم الممثلة في الإمور بأغلالأ
 المساهمةلشركة  الجمعية العامة غير العاديةعلى الفرع الثاني: الرقابة 
 أولا: مجلس المراقبة

  :المراقبة مجلس إختصاصات-1
 ساسيالأ القانون  يخض  نأ ويمكن الشركة على الدائمة الرقابة مهمة المراقبة مجلا يمارا   

 التصرف عمالأ  لبعض بالنسبة الشأن هو كما، مسبقة لتراخيص المديرين مجلا قرارت بعض
 محل تكون  نأ ينبغي والتي عادية وضمانات وكفالات اتالتأمين برامإ وأ العقارات عن كالتنازل

                                                             
 .301عمار عمورة، المرج  الساب ، ص -1
 . 307محمد فريد العريني، المرج  الساب ، ص -2
 . 308، صنفا المرج  -3
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 ، 1ساسيالأ القانون  في عليها المنصوص الشروط حسب، المراقبة مجلا من صريح ترخيص
 بغرض الوثائ  شهرآ ثلاثة جلآ في مالية سنة كل ختتامإ بعد الجماعية دارةالإ مجلا يقدم كذلك

 بيان وكذا الجماعي دارةالإ مجلا تقرير  نبشأ هملاحظات العامة للجمعية ويقدم ومراقبتها فحصها
 حد إلى الدور هذا ويتجاوز الشركة دارةإ على دائمة رقابة يمارا فهو ،2المالية السنة حسابات
 ويعود الحسابات مفوض صلاحية إلى رئيسية بصورة تعود التي الحسابات قانونية رقابة في كبير
 مزايا يأ التجارية قيمتها وكذلك نظمةوالأ القانون  م  فقهاتوا يأ قانونية تقارير المراقبة مجلا إلى

 الشركة. عن ناتجة وعيوب
  المراقبة: مجلس مداولات-2
 وتتخذ قلالأ على عضائهأ  نصه بحضور لاإ صحيحة المراقبة مجلا مداولات تكون  لا    

 وفي ثلينالمم وأ الحاضرين عضاءالأ غلبيةأ  وجوب على ساسيالأ القانون  ينص مالم القرارات
، 3ذلك خلاف ساسيالأ النظام ينص مالم الجلسة رئيا صوت يرجح صواتالأ عدد تساوي  حالة
 فهو محدود دور له الرئيا نأ فالملاحظ ونائبه المجلا رئيا تعين المراقبة لمجلا كان نا  و 

 مقتضيات غياب وفي المداولات وتسيير المجلا ستدعاءبإ يقوم نماا  و  للشركة القانوني الممثل
 للحيلولة المجلا عمالأ  تنفيذ ويجب ساسيالأ النظام في ذلك تحديد يمكن المجال هذا في انونيةق

 الحاضرين سماءأ إلى تشير التي المحاضر في المجلا مداولات وتثبت بالشركة ضرارالإ دون 
لىو  المتغيبين عضاءالأ إلى تشير كما، المراقبة مجلا في عضويتهم بصفة  حضر شخص كل ا 
، جتماعيالإ بالمقر يمسك خاص سجل في المحاضر هذه تضمين ويجب حضوره صفةب جتماعالإ

 ، الجلسة وكاتب الرئيا رقابة تحت السجل هذا ويبقى، مستقلة وراقأ بمجموعة تفويضه ويمكن
  دارة.الإ لمجلا القانوني للتنظيم تجسيد لاإ هو ما المراقبة لمجلا القانوني التنظيم نأ القول يمكن
 التقاعد على حالةالإ وأ المجلا في عضويتهم مدة نتهاءبإ المراقبة مجلا عضاءأ  هامم وتنتهي   
 كما ذلك خلاف القانون  يقضي لاأ شريطة نتخابهمإ عادةإ  يمكن نهأ غير عضائه،أ  أحد ستقالةإ وأ

 .وقت يأ في تعزلهم نأ العادية للجمعية يمكن

                                                             
الدائمة للشركة. ويمكن ان يخض  القانون الاساسي ابرام العقود التي  الفقرة الاولى ق ت م ريمارا مجلا المراقبة مهمة الرقابة 608 المادة-1

 يعددها لترخيص مجلا المراقبة مسبقا.ر
 .003ربيعة غي ، المرج  الساب ، ص  -2
ق ت م رلا تصح مداولة مجلا المراقبة، الا بحضور نصه عدد اعضائه على الاقل. تتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء  663لمادة ا -3 
 حاضرين او الممثلين، مالم ينص القانون الاساسي على اغلبية أكثر. ويرجح صوت الرئيا عند تعادل الاصوات.ال
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 المالي  الإعتبارنقضاء الشركة بسبب تأثرها بالمطلب الثاني: إ
تنقضي شركات الأموال بسبب المساا بإعتبارها المالي الموجود فيها وذلك بسبب خسارة جزء    

 من رأسمالها أو إنخفاضه عن الحد الأدنى لقيامها.
 هارأسمالول: خسارة الشركة من الفرع ال 

ـرا عنصـر تعتبا ـكم، ةـيولمعنالشخصية اكتسابها ولإها ودجوساسيا لأما وكة مقرلشوال امد أتع    

ا ــحتمــؤدي ا يــممب باــلأســن امب بــلســوال لأماه ــذهــك تهلــد  أن يحــن ها لكرارتمــسلإا ــيرهوج

ة ــلزاوية لمــلأساسايلتها ــســن وا مــمانهره حــعنم نجــا يــمالهك لاــهــون أن ك، كةــرلشء ااــنقضإى ــلإ

ي ـلتـن ق.م.م ام 834دة اـلماه ـبـت ماقضـذا هرار ومتـلإسـن اعزة اجـتصبح ع  ها بحيطاــنش

ويرج  الحكم الأخير في إنقضاء  .ر،..منهار كبيزء جأو مالها ك كة بهلارلشاي ـتنتهص:رنـت

 .1الشركة أو بقائها إلى تقدير المحاكم صاحبة الإختصاص

ـؤدي يق يرحوب حالة نشك لذعلى ل مثاويا دماون يكد كة قرلشء انقضاؤدي لإلمك الهلاوا    

ـن أن ا يمكـكم، 2ـدات، فتنحل الشركة بقوة القانون معت ولاـن آكة مـرلشودات اجومل كف تلاإلى إ

ـن لك، 3تغلالهاـسلإكة ـرلشت اأـي نشـلتـراع الإختـراءة ابل اطـبـم إتـك إذا لوذا ـيومعنك لاـلهـون ايك

ي ـا فـمـن ق. م.م. أم 834دة لماص افي نك لهلان اموع لنـذا الهطـرق يتـم لـري ئزالجـرع المشا

أن ا ـالم، طائهاـنقضإى ـلـؤدي إلا يـا فـا عليهـمنؤمن اـكوكة ـرلشـودات اجومـت هلكإذا ا ـة مـحال

 د.يدجن ها مطلة نشازاوكافيا لمون كة سيكـرلشاه ـعليـل ستتحصـذي لن اأميـلتاغ ـمبل

                                                             

 .126عمار عمورة، المرج  نفسه،-1 
 .38عزيز العكيلي، المرج  الساب ، ص-2 
 886محمد فريد العريني، المرج  الساب ، ص. -3 
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ل اــمــل كــك يهلــروري أن لضــن اما يــله ــنــن ق. م. م أم 834دة اــلمــص انــن مــم ا يفهــكم    

ـزء لجاة ـهميأى ـلظـر إلنم اتـة يـلحالاه ذئيا في هزجك لهلاون ايكأن يكفي ل بل كة لتنحرلشا

ــود ة تعــيريدلتقاة طلــلساة ــلحالاه ــذي هــف، وهاطاــلة نشــصواى مــكة علــرلشــدرة اقــدى موي ـلمتبقا

 عه.ونوكة رلشط انشاوء مه على ضدعن كة مرلشء انقضاإر يري تقــة فــللمحكم

كة ــرلشاي ــفن يريــدلماى ــعلن يــه يتعــنق.ت.م أ 0/049دة اــلمــص انــن مص تخلــيسو    

سمالها ن رأمع اـبأرة ـثلاثـرة لأخياه ـذهـرت خس، إذا كةـرلشل احوع ضوفي مء كارلشرة استشاإ

ن مالهاـسدة رأاـيز  بـضولاحيح ـتص، أو كةـرلشا ـلا بحـمرار إقذ تخان إموا ليتمكن ـم تتخذ ل، وا 

 ء.لقضاق اين طركة عرلشل احب لطله مصلحة ن مل لكوز مة يجزللّاراءات الإجا

ــب أن يج، اــنوقانــوب لطلمــد الحاى ــلإمالها ــسدة رأاــيزبأو كة ــرلشــل ابحــرار لقــ  اتعلــواءا فس  

كة ـرلشـز اكرمـون ي يكـلتاة ـلايولاي ـة فـنيولقانت ااـلإعلاناتلقي لدة في صحيفة معتمر يشه

كة رلشر ابها مقن لكائري التجال اني للسجوطلز اكرعه بالمدايم إكما يت، ي تابعا لهاـئيسرلا

 ه فيها.دقيم ئيسي ليترلا

 دنى المطلوبعن الحد ال نخفاضالثاني: إالفرع 
، بإعتبارها النموذح الأمثل لشركات الأموال، اهمةـسلماكة ـربة لشـبالنسـ  بطير لأما انفو    

ــب ه يجــنأى ــعل 1ــن ق.ت. م،م 098دة اــلمــد اكؤتـ  مالها حيـسرأبا اـلمسـم اتإذا ي ـتنقضـ  حي

ة ـفي حالل، ولأقاعلى ن دينار جزائري ة ملاييــخمســدار اهمة بمقــلمساكة ــرشل ماــســون رأيكأن 

ا ــم، أنةــســل جل ألاــكة خــرلشل اماـسرأ  ـفر  بـضولاحيح ـتصـب جوتـد لحا ـذاهـن عـض نخفإا ـم
                                                             

المطالبة قضائيا بحل الشركة بعد انذار ممثليها بتسوية  بالأمرلكل معني  زذلك، يجو غياب  الثالثة روفيق ت م الفقرة  594المادة - 1
 الوضعية.ر



67 
 

د كة بعرلشل االبة بحطللمء اــللقضــوء للجالحة ــمصــل ذي لكــوز   يجــضولاية ــوتسم تــيــم لإذا 

ن كاك، إذا كة بالهلارلشاتنقضي د قك لذلى إبالإضافة   ،ضعيةولاية وكة بتسرللشذار نإجيه وت

رط تـيش، وهـيمدتقـل قبء يـلشذا اهك هلم ثذات ته شيئا معينا بالـحصم يدبتقد تعهد قء كارلشد احأ

ل تحيــيسوكة ــرلشة ااــا لحيــمزه لاــيمدبتقك يــرلشــد اتعهـذي لايئ ـلشـون ايكء أن اـلإنقضـوع اقول

ك لـذه كـترقـن ق.م.م وأمالاولى  الفقرة 834دة اـلماه ــعليــت ا نصــمــذا هوه ــنــن دوها مرارتمــسإ

ك لاـي بهـكة تنتهرلشأن اعلى ون لقانــص اى نـي:ر متـي تقضـلتاا ـتهراراقـدى حإي ـا فـلعلياة ـلمحكما

 ها.رارستمـن إمـدة ى فائـلا يبقـ  ه بحيـمنـر كبيـزء جأو ا ـ  مالهـجمي

ـك هلـذات وا بـيئا معينـته شـحصم يـدبتقـد تعهد قء كارلشد احن أكاأنه يضا على ص أمتى نو    

ن ا1ءكاــرلشا  ــجميــ  ي حــة فــكة منحلــرلشت ابحــصأه ــيمدتقـل قب م اــحكف أالــا يخــبمء اــلقض، وا 

ـل لا تنحـرة لأخياه ـذهن إـكة فـريمها للشـدتقـد ة بعـلحصـت اهلكإذا ا ـم، أهـا لـقرخد يعون لقانــذا اه

ـن مم غرالـكة بـرلشاي ـمساهما فر يعتبك يرلشون أن اها كرارافيا لإستمكل لمان الباقي من اكاإذا 

 مها.دلتي قالحصة ك الاـه

                                                             
ر ذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه من ق م م  الفقرة الثانية 834المادة  -1

 ." أصبحت الشركة منحلة في ح  جمي  الشركاء
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 الخاتمة:

المالي والشخصي وجهان لشركة واحدة فجمي  الشركات  الإعتبارن في نهاية بحثنا خلصنا أ   
ن تفاوتت نسبة تأثير كل منهما ين الشخصي والمالإعتبار التجارية بمختله أنواعها تقوم على  الي وا 

الأشخاص الذي يتبين من خلال تسميتها أن شخصية الشريك فتوجد شركات ، على هاته الشركة
الأشخاص وقد كانت شركات  ن تكون هي الأصل في فكرة الشركة،أوالواق   عتبار خاص،لها إ 
برز مثال لشركات والملاحظ أن شركة التضامن تعد أ سبقية من حي  وجودها التاريخي،أ

، فهي تقوم وتبني حياتها وذلك لإنفرادها بكافة الخصائص المعبرة عن الطاب  الشخصي الأشخاص
، قتصادية ذات الحجم الصغيرات الإلا للمشروعكإطار قانوني إ حولكنها لا تصل ساسه،على أ
لة بين الشركاء لى الثقة المتبادشركات المبنية عالتلعب دورا مهما في  يالشخص الإعتبارففكرة 

تهم خرون ومؤهلالصفات الشخصية التي يتمت  بها الأفيراعي كل منهم ا، نفسهم وبين الغيرأ
نها تحقي  نجاح الشركة ويراعي الغير الذي يتعاقد م  الشركة الشخصية والمالية التي من شأ

ى ب علالشخصي قد ينص الإعتبارن نطاق ، لأللشركاء ومكانتهم المالية الخاصةالصفات 
 الإعتبارعتداد بشخصية الغير يرتب شخصية الغير ولايقتصر على أطراف التعاقد وهذا الإ

فإذا وق  غل  في شخصية هذا الغير فإنه يجيز للمتعاقد الذي وق  في الغل  ، الشخصي في العقد
 فسخ العقد.

شركات الز في المالي فهو يبر  الإعتبارو أما بالنسبة للش  الأخر ونقصد بذلك الجانب المالي أ   
فهي  وتعد شركة المساهمة النموذم الأمثل لها، التي تتطلب الكثير من الاموال وراسمال ضخم،

وذلك لما لها من قدرة على تجمي  رؤوا ، قتصادية الكبرى تقوم وترصد للقيام بالمشروعات الإ
د بشخص عتداالإالمقدمة من طرف الشركاء و  الأموالويقوم هذا النوع أساسا على الأموال، 
ونظرا لأهمية شركات  الشركة ولايجوز النزول عنه عنه، رأسمالدنى ل، فالمشرع وض  حد أالشريك

، حاطها المشرع الجزائري بتنظيمات قانونية محكمةالأموال وتأثيرها على الجانب الإقتصادي فقد أ
التي يتطلب وذلك من خلال سن مجموعة قوانين تحكم الإجراءات ولاسيما فيما يتعل  بتأسيسها و 

شرع الجزائري والذي على الم بالكثير من الإجراءات الطويلة والمعقدة وهو في حقيقة الحال ما يعا
 السرعة التي تقوم عليه المعاملات التجارية . بهذا خرق مبدأ

 ليها في موضوعنا هذا هي:ولعلى أبرز النتائج المتوصل إ
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على عكا المسؤولية  عتبار الشخصيهي أبرز مقوم للاالمسؤولية التضامنية والمطلقة -
المؤسسة على الشركة بالنسبة لشركات  رأسمالالشريك في  ةالمحدودة التي تكون بقدر مساهم

 الاعتبار المالي.
يض  الشركاء الثقة المطلقة فيما بينهم فلا  الأشخاص وبسبب الاعتبار الشخصيفي شركات -

في  همر الذي لا نجدد معقدة وهو الأحصصهم بكل بساطة إلا ضمن قيو  يتصور التنازل على
شتراك حرية في ظل غياب نية الإ بكلسهم فالشريك يستطي  التنازل وتداول الأ الأموالشركات 

 إلىولكنها لا تصل سهم للمساهمين ورغم ذلك فالمشرع وض  بعض القيود تحد من حرية تداول الأ
في جلب الشركاء في شركات  وهذه الخاصية ساعدتأسهمهم حد من  الشركاء من التصرف في 

 حبيا حصته طوال حياة الشركة. لفالشريك لا يظ الأموال
لكل شركة، فتتأثر الشركات  الخاصةنقضاء فتنقضي الشركات بالأسباب العامة و وبالنسبة للإ -

 ام(، أ، حجر، وفاة.إفلاايحد  للشريك من تحولات )ما  الشخصي بكل الإعتبارالمبنية على 
او انخفاضه عن الحد هارأسمالفتتأثر بخلاف الأسباب العامة بخسارة جزء من  الأموالشركات 

 الادنى المطلوب.
قتصاد لإرتباطه بالإ اموضوع الشركات التجارية هام، نظر ولاعتبار أن  الإقتراحاتأما عن   
 :من كون الشركة النواة الأساسية لأي إقتصاد لذانطلاقا طني وتأثيره المباشر عليه، وهذا إالو 
 التجارية.يتناسب والتطورات هتمام بها ومحاولة تطوير وتحدي  القوانين بما وجب الإ -
 قتصاديةتبعا لما تقتضيه مصالح الدولة الإحكامها مرنة تتغير جعل أ -
لتزامات الملقاة على ءات المترتبة على الشريك في حال إخلاله بالإونقترح أيضا تشديد الجزا -

 في الشركات القائمة على ثقة الشركاء فيما بينهم.    عاتقه تجاه الشركة وخاصة
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 :والمراجع المصادر قائمة
 المراجع باللغة العربية أولا:
 الكتب/ 1

 التجاري، الافلاا في النقض ومبادب_وقضاء فقها والشركات العقود احمد، سيد ابراهيم 
 وشركات لأشخاصا شركات البي ، عقد النقل، عقد بالعمولة، الوكالة عقد السمسرة، عقد

 للنشر، الجديدة الجامعة دار اولى، طبعة الاجنبية، والشركات الاستثمار وشركات الأموال
 .8999الاسكندرية،

 8942الجزائر، الجامعية، المطبوعات دار الجزائري، التجاري  القانون  شرح محرز، احمد. 
 للنشر الثقافة دار ،8 ط والافلاا، التجارية الشركــات في الوجيز المحيسن، نائل أسامة 

 .0224 الاردن، والتوزي ،
 0283 الجزائر، الامل، دار فقهية، دراسة-النيابة احكام في الابانة زبيدة، اقروفة. 
 البحر منشورات ط، د التجارية، الشركات التجارة، قـانون  في الكــامل ناصيه، إليـاا 

 .24 م ن، ت د باريا، بيروت، عويدات، ومنشورات الـمتوس 
 عنابة الأشخاص، وشركات العامة النظرية التجارية، الشركات الطاهر، محمد ساوي بلعي :

 .0288والتوزي ، للنشر العلوم دار
 ــركـات فـي والقضـاء الــفقه مــوسوعـة عنـاية، الـحليم عبد حسن  دار ط، د التجاريـة، الشـ

 .الثاني المجلد والتوزيـ ، للـنشر محمود
 0224 مصر، والتوريدات، للتسوي  العربية الشركة ط، د جاري،الت القانون  حلو، أبو حلو. 
 التجار، التجارية، الأعمال– التجاري  القانون  الفقي، السيد ومحمد العريني فريد حمد 

 .0282 بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات ،-التجارية الشركات
 ط الجزائري، التجاري  ون القان في القضائية والتسوية الافلاا التجارية، الاوراق راشد، راشد 

 .0224 الجزائر، الجامعية، الجامعية المطبوعات ديوان ،6
 الجزائري، ي التجار القانون  في القضائية والتسوية الافلاا التجارية، الاوراق راشد، راشد 

 .8999الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان
 الاموال، شركة الاشخاص، ةشرك التجارية، للشركات الخاصة العامة الاحكام) غي ، ربيعة 

 .0282، والتوزي  والنشر للطباعة القلم دار: الرباط
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 النشر، دار مذكور غير التجارية، الشركات في الوجيز: العريني فريد فخري، رفعت 
 8993-8996طبعة

 دار مقارنة، دراسة الإسلامي، الفقه في التجارية الشركات افلاا ذياب، صبحي زياد 
 .0288 الأردن، النفائا،

 الشركات-العام التجاري  لقانون : والشركات الأعمال قانون  البستاني، يوسه سعيد –
 .النشر سنة دون  لبنان، للتداول القابلة والسندات الجاري  الحساب-التجارية المؤسسة

 0224الجزائر، داربرتي، بوزة، بن محمد: ترجمة الشركات، قانون  بلولة، الطيب. 
 للنشر، الجديدة الجامعة دار التجارية، شركاتال تنظيم المصري، مصطفى عباا 

  .0220الاسكندرية،
 فقهية دراسة)المساهمة  شركات في الاسهم تداول مبدا بسيوني، محمد عبدين الأول عبد 

 .0223الجامعي، الاسكندرية، الاولى، دارالفكر مقارنة(، الطبعة
 والعلوم الحقوق  ليةك التضامن، شركة في الشخصي الاعتبار مظاهر لعيدي، الحليم عبد 

 .0286،0283، ببسكرة بوضياف محمد جامعة السياسية،
 ،المسؤولية ذات الشركة في الحصص استرداد في الشركاء ح  عبد الرحمان قرمان 

 .8900 العربية، النهضة دار القاهرة، المحدودة،
 التاجر يةنظر  التجارية الاعمال: التجاري  القانون  مادة في محاضرات البقيرات، القادر عبد 

 .الجزائر جامعة الحقوق  كلية الشيك التجارية، الشركات التجاري  المحل
 ( 8)رقم والقانون  ،8968 لسنة( 80)رقم القانون  شرح التجارية، التكروري، الشركات عثمان

 .8949 لسنة
 العامة، الاحكام في قضائية فقهية دراسة-التجارية الشركات في الوسي  العكيلي، عزيز 

 .عمان الثقافة، دار انية،الث الطبعة
 في محاضرة الأشخاص، شركات التجاري، والمحل التجارية الاعمال محمود، حنفي عصام 

 .بنها جامعة الحقوق، كلية التجاري، القانون 
 0288 الجزائر، للنشر، موفم الح ، نظرية فيلالي، على. 
 قانون  في راسةد المساهمة، الشركة في الشخصي الاعتبار الموسوي، إبراهيم فوزي  علي 

 .ن ا، د، بغداد، جامعة القانون، كلية العراقي، الشركات
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 دار التجارية، الشركات-التاجر-التجارية الاعمال الجزائري، القانون  شرح عمورة، عمار 
 .0284جديدة، طبعة بالجزائر، للنشر المعرفة

 التوزي ، و  للنشر الغرب التجارية، دار الشركات احكام عماري، المولودة يوسه فتيحة
 .0223تلمسان، دط،

 0223، وهران للنشر، خلدون  والادبيةابن التجارية الملكية الحقوق  صالح، زراوي  فرحة. 
  عمان، الثقافة، دار والخاصة، العامة الاحكام: التجارية الشركات سامي، محمد فوزي 

0280. 
 (ن.ب) ،8ط والقانون، الشريعة مصطلحات معجم الواحد، عبد كرم. 
 الإطار وحدة بين الجماعي التجاري  المشروع) التجارية الشركات العريني، فريد محمد 

 .0223مصر، الجديدة الجامعة دار ،(الاشكال وتعدد القانوني
 وحدة بين الجماعي التجاري  المشروع التجارية، الشركات العريني، فريد محمد 

 الجديدة، الجامعة دار الاشكال، وتعدد الاطارالقانوني
 الجامعة دار ط، د والبحري، التجاري  القانون  مبادب دويدار، هاني ريني،الع فريد محمد 

 .0222 ن، م د للنشر، الجديدة
 8 ط مقارنة، دراسة التجارية، الشركات والمصرفية، التجارية الموسوعة الكيلاني، محمود، 

 .الخاما المجلد ،0224 الاردن، والتوزي ، للنشر الثقافة دار
 الأشخاص، شركات الشركات، في العامة الاحكام: التجارية الشركات طه، كمال مصطفى 

 .0229 الإسكندرية، الوفاء، دار الشركات، من خاصة أنواع الأموال، شركات
 الحقوق  معهد ماستر، اولى السنة التجارية، الشركات مادة في محاضرات العيد، مفتاح 

 .النعامة بولاية احمد صالحي الجامعي المركز السياسية، والعلوم
 الثقافة دار عمان، الفعلية، للشركة القانوني والوجود الواقعي الوجود: القضاة عواد، مفلح 

 والتوزي . للنشر
 حداد، سليم القاضي، ومنصور ترجمة التجاري، القانون  في المطول جرمان، ميشال 

 .0224 لبنان، الأولى، الطبعة للدراسات، الجامعية المؤسسة
 هومة،  ، دار4ط ،(الأشخاص شركات:)  التجاري  القانون  يف الشركة احكام فضيل، نادية

 .0220الجزائر،
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 مصر العربية، النهضة دار التجارية، الشركات معوض، محمد نادية. 
 0283 الجزائر، بلقيا، دار القضائية، والتسوية الإفلاا شريقي، نسرين. 
 0224لبنان، الحلبي، منشورات ،8ط التجاري، القانون  دويدار، هاني. 
 8940بغداد، جامعة التجاري، القانون  فائ ، الشماع أكرم، لكييام. 
 مطبعة بغداد، ،0م التجارية، الشركات العراقي، التجاري  القانون  في الوجيز أكرم، ياملكي 

 .8930العاني،
 8960العربي، الفكر دار القاهرة، التجارية، الشركات حسين، علي يونا. 
 الجامعية والرسائل المذكرات/2

 كلية الدكتوراه، اطروحة الاموال، شركات في فيها والتصرف الاسهم تداول وداد، بعيبش بن 
 .0283/0284وزو، تيزي  جامعة السياسية، والغلوم الحقوق 

 ماجستير،  مذكرة المحدودة، المسؤولية ذات الشركة في المالي الإعتبار أثر منال، بوقرقور
 .0280-0288سكيكدة، جامعة الحقوق، السياسية، قسم والعلوم الحقوق  كلية

 ماستر،  مذكرة الجزائري، التشري  ظل في المساهمة لشركة القانوني النظام مقورة، حسان
 .0286،0283بالمسيلة، بوضياف محمد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  كلية

 دراسة التضامن، شركة في الشريك حصة على الواردة التصرفات محمد، خالد ورود 
 نوقشت الخاص، القانون  قسم الماجستير، مذكرة العراقي، القانون  ردنيالا القانون  مقارنة،
 .0280الاردن، الاوس ، الشرق  جامعة الحقوق  بكلية

 والاوامر القوانين /3
 المعدل الجزائري، التجاري  القانون  المتضمن 8930سبتمبر06 في المؤرخ 30/09 الامر (8

 29 في المؤرخة88 رقم. ر.م ،0220فيفري 26في المؤرخ 20/20 رقم بالقانون  والمتمم
 .0220 فيفري 

 الجزائري، المدني القانون  المتضمن 8930 سبتمبر06 في المؤرخ 30/04 رقم الامر (0
 المؤرخة 38 رقم ر.م ،0223 ماي 83 في المؤرخ 23/20رقم بالقانون  والمتمم المعدل

 .0223 ماي 83 في
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 المعدل 8996 نفيجا ل المواف  8886 عام شعبان 89 في المؤرخ96/23 رقم الامر (3
 8992 اوت 84 ل المواف  8888 عام محرم 03 في المؤرخ 92/00 رقم للقانون  والمتمم
 .التجاري  بالسجل المتعل 

 : المراجع باللغة الاجنبيةثانيا
Les ouvrages  :  

1. Michel De juglart et Benjamin Ippolito ،Les Sociétés commerciales ،

Cour De droit commercial, Dixièmes édition, Edition Mont – Chréstien, 

Paris, 1999, Deuxièmes volume. 
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